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سم الله الرهن الرحم 


(اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه) 
خطبة الكتاب : 


الحمد له كا هو أهله وصلواته على محمد خاتم التبيين وسيد المرسلين. 

سألني بعض أخواني أن أصنف له مختصراً في ا مذهب ني أصول الفقه 
لیکون ذلك مضافاً إلى ما عملت من التبصرة في الخلاف فأجبته الى ذلك إججاباً 
لسألته وقضاء لحقه» وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف وما لا بد منه من الدليل 
فرما وقع ذلك إلى من ليس عنده ما عملت من الخلاف» والى الله تعالى أرغب 
أن يوفقني للصواب ويجزل لي الأجر والثواب انه كرم وهاب . 

ولا كان الغرض بهذا الكتاب أصول الفقه وجب بيان العلم والظن وما 
يتصل بء لأن بها يدرك جيع ما يتعلق بالفقه» ثم نذكر النظر والدليل وما 
يتصل با لأن بذلك يحصل العلم والظن » ثم نبين الفقه وأصول الفقه إن شاء 
الله عز وجل . 


باب بيان العلم والظن وما يتصل ب 
ونقدم على ذلك بيان الحد» لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره' 
والحد هو عبارة عن المقصود ما يحصره ويحيط به احاطة تمنع ان يدخحل فيه ما 
لیس منه» أو يخرج منه ما هو منه» ومن حکم الحد أن یطرد و نعکس فيوجد 


المحدود بوحوده و ينعدم دعدمه . 


فصل 
فأما العلم » فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه» وقالت المعتزلة: هو اعتقاد ِ 
الشيء على ما هو به مع سكون النفس اليه» وهذا غير صحيح لأن هذا يبطل 
باعتقاد العاصی ف بعتفده» فان هذا العى موحود فيه ولیس ذلك بعلم . 
فصل 
والعلم ضربان: قدم وحدث. فالقدم علم الله عز وجل» وهو متعلق 
بجميع المعلومات ولا يوصف ذلك بأنه ضروري ولا مكتسب» وا محدث علم 
الخلق» وقد يكون ذلك ضرورياً وقد يكون مكتسباً» فالضروري كل علم لزم 
الخلوق على وجه لا مكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شهة» وذلك كالعلم الحاصل 
عن الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس والعلم با 
تواترت به الأخبار من ذكر الأمم السالفة والبلاد النائية وما يبحصل ني النفس 
من العلم بحال نفسه من الصحة والسقم والغم والفرح» وما يعلمه من غيره من 
النشاط والفرح والغم والترح وخجل الخجل ووجل الوجل وما أشهه ما يضطر 
الى معرفته » والمكتسب کل علم يقم عل نظر واستدلال کالعلم بحدوث العام 
واثبات الصانع وصدق الرسل ووحوب الصلاة وأعدادها ووجوب الزكاة 
ونصا وغير ذلك ما يعلم بالنظر والاستدلال. ‏ 
فصل 
وحد الجهل تصور المعلوم على حلاف ما هو به» والظن تجو يز أمرين أحدها 
أظهر من الآحر كاعتقاد الانسان فا يخر به الثقة انه على ما أخبر به» وإن جاز 
أن يكون بخلافه وظن الانسان في الغم ا مشف الشثخبن انه يجىء منه المطر وإن 
جوز أن ينقشع عن غير مطرء واعتقاد الحتہدين فيا يفتون به في مسائل الخلاف 
وإن جوزوا أن يكون الأمر بخلاف ذلك وغير ذلك ما لا يقطع به . 
فصل 
والشك» تجو يز أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر كشك الانسان في الغم 


٤ 


غير المشف انه يكون منه مطر أم لاء وشك الجتهد فيا م يقطع به من الأقوال 
وغير ذلك من الأمور التي لا يغلب فما أحد التحوزين على الآخر. 
باب النظر والد ليل 

والنظر» هو الفكر في حال النظور فيه وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا 
وجد بشروطه» ومن الناس من أنكر النظر وهذا خطأء لأن العلم يحصل 
بالحکم عند وجوده فدل على أنه طریق له. 

فصل ) 

وأما شروطه فأشياء. أحدها: أن يكون الناظر كامل الآلة على ما نذكره 
في باب المفتى إن شاء الله تعالى . والثاني : أن يكون نظره في دليل لا في شبهة . 
والثالث: أن يستوني الدلیل و یرتبه على حقه» فيقذم ما يجب تقديه و يؤخر ما 
يجب تاخیره. 

فصل 

وأما الدليل : فهو المرشد إلى المطلوب» ولا فرق في ذلك بين ما يقع به من 
الأحكام وبين ما لا يقع به. وقال أكثر المتكلمين: لا يستعمل الدليل إلا فيا 
يؤدي إلى العلم» فاما فيا يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليلء وانغا يقال له أمارة 
وهذا حطأً لأن العرب لا تفرق في تسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن فلم 
يكن هذا الفرق وجه . 

وأما الدال» فهو الناصب للدليل وهو الله عز وجل» وقيل: هو والدليل 
واحد كالعام والعلي» وإن كان أحدها أبلغ والمستدل هو الطالب للدليل 
ويقع ذلك على السائل لأنه يطلب الدليل من المسؤول وعلى المسؤول لأنه 
يطلب الدليل من الأصول» والمستدل عليه هو الحكم الذي هو التحرم. 
والتحليل»› والمستدل له يقع على الحكم» > لأن الدليل يطلب له ويقع على 
السائل لأن الدليل يطلب له» والاستدلال هو طلب الدليل» وقد يكون ذلك 
من السائل للمسؤول» وقد يكون من المسؤول في الأصول. 


o 


باب بيان الفقه وأصول الفقه 


والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام 
الشرعية» وهي الواجب» والندب» والمباح» والحظور» والمكروه» والصحيح »> 
والباطل . فالواجب» ما تعلق العقاب بت ركه . كالصلوات الخمس» وال زكوات» 
ورد الودائع » والمغصوب وغير ذلك . .والندب» ما يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق 
العقاب بت رکه کصلوات النفل» وصدقات التطوع» وغبر دلك من الفقرب 
الملستحبة» والمباح» ما لا ثواب بفعله ولا عقاب في تركه كأ كل الطيّب» ولبس 
الناعم» والنوم» والمشي وغير ذلك من المباحات. والحظور» ما تعلق العقاب 
بفعله كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغبر ذلك من المعاصى . والمكروه؛ ما 
تركه أفضل من فعله كالصلاة مع الالتفات» والصلاة في إعطان الأ بل» 
واشتمال الصاء وغير ذلك مما هى عنه على وجه التنزيه. والصحيح ما تعلق به 
النفوذ وحصل به المقضود كالصلوات ال جائزة» والبيوع الماضية. والباطل؛ ما لا 
يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود كالصلاة بغير طهارة» وبيع ما لا ملك 
وغير ذلك مما لا يعتد به من الأمور الفاسدة. 

فصل 

وأما أصول الفقه» فهى الأدلة التى يبنى علا الفقه وما يتوصل بها إلى 
الأدلة على سبيل الاحمال» والأدلة ههنا خطاب الله عز وجل» وخحطاب رسوله 
صلی الله عليه وسلم» وأفعاله» واقراره» واجماع الأمة» والقياس» والبقاء على 
حكم الأصل عند عدم هذه الأدلةء وفتيا العام في حق العامة» وما يتوصل به 
إلى الأدلة» فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة ووجهها وترتيب بعضها على 


وأول ما بدا به» الکلام على خطاب الله عز وجل» وخطاب رسوله صلی 
الله عليه وسلم» لأنها أصل لا سواهما من الأدلة» ويدخل في ذلك أقسام 
الكلام والحقيقة وامجاز والأمر والنهي والعموم والخصوص الحمل والمبين والمفهوم 
والمؤول والناسخ والمنسوخ» ثم الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


٦ 


وإقراره لأا يجريان مجرى اقواله في البيانء ثم الكلام في الأخبار لأنها طريق 
إلى معرفة ما ذكرناه من الأقوال والأفعال» ثم الكلام في الإجاع لأنه ثبت كونه 
دلیلاً بخطاب الله عز وجل» وخطاب رسوله صلی الله عليه وسلم وعنها ینعقد» 
ثم الكلام في القياس» لأنه ثبت كونه دليلاً ما ذكر من الأدلة والها يستندء م 
نذکر حکم الأشياء في الأصلء لأن الجتهد إنما يفزع إليه عند عدم هذه الأدلةء 
ثم نذكر فتيا العام وصفة الغتي والمستفتي لأنه إنغا يصير طريقاً للحكم بعد العلم 
ما ذکرناه» ثم نذكر الاجتهاد وما يتعلق به إن شاء الله تعالى . 
باب أقسام الكلام 
جيع ما يتلفظ به من الكلام ضربان: مهمل ومستعمل. فالمهمل: ما ۾ 
يوضع للافادة» والمستعمل ما وضع للافادة. وذلك ضربان: احدها ما يفيد 
معن فيا وضع له وهي الألقاب كزيد وعمرو وما أشهه» والثاني ما يفيد معنى 
فيا وضع له ولغيره» وذلك ثلاثة أشياء: إسم وفعل وحرف على مايسميه آهل 
النحو» فالأسم كل كلمة دلت على معنى في نفسها مجرد عن زمان خصوص»› 
كالرجل والفرس والحمار وغبر ذلك» والفعل كل كلمة دلت على معنى في 
نفسها مقترن بزمان كقولك ضرب و يقوم وما اشہه» والحرف ما لا يدل على 
معنی في نفسه ودل على معت في غیره کمن وإلى وعلى وأمثاله» وأقل كلام 
مفيد ما بني من اسمين كقولك: زيد قاسم وعمرو أخوك أو ما بني من أسم 
وفعل » كقولك: خرج زید و قوم عمرو» وأما ما بني من فعلين»› أو من حرفين 
أو من حرف وإسم» أو حرف وفعل» فلا يفيد إلا أن يقدر فيه شيء ما 
ذكرناه» كقولك: یا زید فان معناه أدعو زيداً. 
باب في الحقيقة واجاز 


والكلام افيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز» وقد وردت اللغة بالجميع ونزل به 
القرآن» ومن الناس من أنكر الجاز في اللغة» وقال ابن داود: ليس في القرآن 
جاز وهذا خطاً لقوله تعالی چ جڌاراً Vg IE‏ ونحن نعلم ضرورة أنه 


.۷۷ سورة الكهف) الاية:‎ )١( 


لا إرادة للجدار» وقال تعالى إ وَاسأًل الْمَريةٌ :4" ونحن نعلم ضرورة أن القرية 
> تخاطب»› فدل عل أنه حار. 


فأما الحقيقة ؛ فهي الأصل وحدها. كل لفظ يستعمل فيا وضع له من غير 
نقل» وقیل: ما استعمل فيا اصطلح على التخاطب بهء وقد يكون للحقيقة جاز 
كالبحر حقيقة للهاء الجحتمع الكثير» ومجاز في الفرس الجواد» والرجل العام فإذا 
ورد اللفظ حل على الحقيقة بإطلاقه» ولا يحمل على الجاز إلا بدليلء وقد لا 
کون له مجاز» وهو أكثر اللغات» فیحمل على ما وضع له. 

وأما الجاز؛ فحده ما نقل عا وضع له وقل التخاطب به» وقد يكون ذلك 
بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير واستعارةء فالزيادة كقوله عز وجل: ليس 
کمثله سيء 0 والعنى ليس مثله شيء والكاف زائدة» والنقصان كقوله 
تعالى وؤوَاسأل المَريةٌ 4 وامراد أهل القرية فحذف المضاف واقام المضاف اليه 
مقامه» والتقدم والتأخبر كقوله عز وجل : يوادي احرج المَرْعَى » فَجَعَله 
اء أحوّى ۳4 والمراد اخرج المرعى أحوى فجعله غثاء فقدم وأخرء 
والاستعارة كقوله تعالى: جداراً بريد أن تقض ي فاستعار فيه لفظ 
الارادة» وما من مجاز إلا وله حقيقة » لأنا قد بيّنا أن الجاز ما نقل عا وضع له» 
وما وضع له هو الحقيقة . 

فصل 

ويعرف الجاز من الحقيقة بوجوه منها أن يصرَحوا بأنه بجاز» وقد بين هل 
اللغة ذلك» وصنف أبو عبيدة كتاب «الحاز في القرآن» وبين جيع ما فيه من 
ابجاز» ومنها أن يستعمل اللفظ فيا لا يسبق إلى الفهم عند سماعه كقومم في 
البلید حار» والابله تيس. وما أن يوصف الشيء و یسمی ما يستحیل وجوده 
كقوله : هط وَاسألٍ المَريَةَ 4() وما أن لا يجري ولا يطرد كقوهم في الرجل 


(۱) سورة يوسف» جزء من الآية: ۸۲. )٤(‏ سورة الكهف» الاي : ۷۷ . 
(۲) سورة الشوري» جزء من الآية: )١( . ١٠١‏ سورة يوسف» الآية: ۸۲. 
(r)‏ سورة الأعللى » الاي : 4 » ٠‏ . 


القيل جبلء ثم لا يقال ذلك في غيره» وني الطويل نخلة ثم لا يقال ذلك في 
كالأمر في معنى الفعل لا تقول فيه أمر يأمر كا تقول في الأمر معنى القول. 


باب بيان الوجوه الي تؤخذ منا الأساء واللغات 

اعلم ان الأساء واللغات تؤخذ من أر بع حهات. من اللغة» والعرف» 
والشرع» والقياس . فأما اللغة؛ ما تخاطب به العرب من اللغات» وهي على 
ضربين: فنا ما يفيد معنى واحداً» فيحمل على ما وضع له اللفظ كالرجل 
والفرس والمر والبر وغير ذلك» ومنه ما يفيد معاني وهو على ضربين . 

أحدهما: ما يفيد معاني متفقة كاللون يتناول البياض والسواد وساء 
الألوانء وا لمشرك يتناول الهودي والنصراني» فيحمل على جيع ما يتناوله أما 
على سبيل الجمع إن كان اللفظ يقتضي الجمع» أو على كل أحد منه على سبيل 
البدل» إن لم يقتض اللفظ الجمع» إلا أن يدل الدليل على أن الراد شيء 
بعينه» فيحمل على ما دل عليه الدليل . 

والثاني : ما يفيد معاني محتلفة» كالبيضة تقع على الخودة: وبيض الدجاجة 
والنعامة» والقرء يقع على الحيض والطهرء فإن دل الدليل على أن المراد به 
واحد منها بعینه حمل علیه» وان دل الدلیل على أن المراء به أحدهما ولم يعن م 
يحمل على واحد منها إلا بدليل»ء إذ ليس أحدهما بأولى من الآخرء وإن لم يدل 
الدليل على واحد منها حل علم|. وقال أصحاب أي حنيفة وبعض العتزلة : 
لا يجوز حل اللفظ الواحد على معنيين محتلفين» والدليل على جواز ذلك أنه لا 
تنافي بين المعنيين واللفظ يحتملهها» فوجب الحمل علا كا قلنا في القسم الذي 
قبله . 


فصل 
وأما العرف: فهو ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له في اللغة بحيث 
إذا أطلق سبق الفهم الى ما غلب عليه دون ما وضع له» كالدابة وضع في 


٩ 


الأصل لكل ما دبٌ» ثم غلب عليه الاستعمال ني الفرس» والغائط وضع في 
الأصل للموضع المطمثن من الأرض» ثم غلب عليه الاستعمال فيا يخرج من 
الانسان فيصر حقيقة فما غلب عليه» فإذا أطلق حمل على ما يثبت له من 
العرف. 
فصل 
وأما الشرع» فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ ني اللغة بحيث 
إذا أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع كالصلاة اسم للدعاء في اللغة» 
ثم جعل في الشرع اسما هذه المعروفة» والحج إسم للقصد ثم نقل في الشرع إلى 
هذه الأفعال» فصار حقيقة فيا غلب عليه الشرع» فإذا أطلق حل على ما يثبت 
له من عرف الشرع» ومن أصحابنا من قال: ليس في الأساء شيء منقول إلى 
الشرع» بل كلها مبقاة على موضوعها ني اللغةء فالصلاة إسم للدعاء» وانما 
ال ركوع والسجود زيادات أضيفت إلى الصلاة وليست من الصلاة» كا أضيفت 
إلها الطهارة وليست ماء وكذلك الحج اسم للقصد والطواف والسعي زيادات 
أضيفت إلى الحج وليست من الحج» فإذا أطلق اسم الصلاة حل على الدعاءء 
واذا أطلق اسم الج خل على القصد» وهو قول الأشعرية . والأ ول أصح› 
والدليل عليه أن هذه الأساء اذا أطلقت ني الشرع م يعقل ما المعاني التي 
وضعت هما ني اللغة فدل على انها منقولة . 


فصل 
إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لعنى» وفي العرف لعنى حمل على ما ثبت له 
في العرف» لأن العرف طارىء على اللغة» فكان الحكم له وان كان قد وضع 
في اللغة لعنى» وني الشرع لعنى حمل على عرف الشرع» لأنه طارىء على اللغة» 
ولأن القصد بيان حكم الشرع فالحمل عليه أولى. 
فصل 
وأما القياس : فهو مثل تسمية اللواط زنا قياساً على وطىء النساء» وتسمية 


۰ 


النبيذ خْراً قياساً على عصير العنب» وقد اخحتلف أصحابنا فيه» فيم من قال : 
يجوز اثبات اللغات والأساء بالقياس» وهو قول أي العباس وأي على بن أي 
هريرة» ومهم من قال: لا يجوز ذلك. والأول أصح» لأن العرب سمت ما 
کان في زمانها من الأعيان بأسماء» ثم انقرضوا وانقرضت تلك الأعيان» وأجع 
الناس على تسمية أمثاهما بتلك الأساء» فدل على اہم قاسوها على الأعيان التي 


سموها . 
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الكلام ٤‏ الأمر واي 


باب القول ي ان الأمر وصیغته 


اعلم أن الأمر قول يستدعي به الفعل تمن هو دونه» ومن أصحابنا من زاد 
فيه على سبيل الوجوب فأما الأفعال التي ليست بقول» فانبا تسمى أمراً على 
سبيل اجاز» ومن أصحابنا من قال ليس مجاز. 

قال الشيخ الامام أيده الله » وقد نصرت ذلك في التبصرة والأ ول أصح» 
لأنه لو كان حقيقة في الفعل كا هو حقيقة في القول لتصرف ني الفعل كا 
تصرف ني القول» فيقال أمر يأم كا يقال ذلك إذا أريد به القول . ۰ 

فصل 

وكذلك ما لیس فيه استدعاء کالتدید مثل قوله عز وجل: ل اغمَلُوا ما 
ششتم ي( والتعجز كقوله تعالى : :# قل فأتوا بعر سور مله ریات 4( 
والاباحة مثل قوله عز وجل: إ وإذا حللتمْ ًاضظاذوا 4 فذلك کله لیس 
بأمره» وقال البلخي من المعتزلة: الاباحة أمر وهذا خطأء لأن الاباحة هي 
الإذن وذلك لا يسمى أمراً ألا ترى أن العبد إذا استأذن مولاه في الاستراحة 
وترك الخدمة فأذن له ي ذلك لا يقال أنه أمره بذلك. 


فصل 
وكذلك ما كان من النظر للنظر ومن الأدنى للأعل» فليس بأمر» وإن 


٤٠ سورة فصلت  الاية:‎ )١( 


(۲) سورة هودء اليه : ٠۳‏ . 
(۳) جج سورة المائدة الآية: ۲. 


كان صيغته صيغة أمر وذلك كقول العبد لربه اغفر لي وارحني» فإن ذلك 
مسألة ورغبة. ۰ 
فصل 
وأما الاستدعاء على وجه الندب» فليبص بأمر حقيقة» ومن أصحابنا من 
قال : هو أمر حقيقة» والدليل على أنه لیس بأمر قوله صلى الله عليه وسلم « لوا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ومعلوم أن السواك عند كل 
صلاة مندوب إليه» وقد أخبر أنه لم يأمر به فدل على أن المندوب اليه غير مأمور 
به . 
فصل 
للأمر صيغة موضوعة ني اللغة تقتضي الفعل» وهو قوله افعل. وقالت 
الأشعرية : ليست للأمر صيغة» والدليل على أن له صيغة أن أهل اللسان قسموا 
الكلام» فقالوا في جلا أمر ونبي» فالأمر قولك افعل؛ والنبي قولك لا تفعل 
فجعلوا قوله افعل مجرده أمراً فدلٌ على أن له صيغة . 


باب ما بقتضي الأمر من الإبجاب 

إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب في قول أكثر أصحابناء ثم اختلفوا 
هؤلاء فنهم من قال: يقتضي الوجوب بوضع اللغة» ومهم من قال يقتضي 
الوجوب بالشرع» ومن اصحابنا من قال يقتضي الندب» وقال بعض الأشعرية : 
لا يقتضى الوجوب ولا غيره إلا بدليل» وقالت المعتزلة : الأمر يقتضي ارادة 
الفعل» فن کان ذلك من حکم اقتضت الندب» وان کان من غیره م یقتض 
أكثر من الارادة» والدليل على أا تقتضي الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» فدل على أنه لو أمر 
لوجب ولو شق» ولأن السيد من العرب إذا قال لعبده: اسقني ماء فلم يسقه 
استحق الذم والتوبيخ» فلو م يقتض الوجوب 0ا استحق الذم عليه . 

فصل 
سواء وردت هذه الصيغة ابتداء أو وردت بعد الخطر» فإها تقتضي 


۳ 


الوجوب. وقال بعض أصحابنا: اذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة» 
والدليل على أا تقتضى الوجوب أن كل لفظ اقتضى الإيجاب اذا لم يتقدمه 
حظر اقتضى الإيجاب» وان تقدمه حظر كقوله : أوجبت وفرضت . 
فصل 

إذا دل الدليل على أنه م يرد بالأمر الوجوب لم جز الاحتجاج به في الجوازء 
ومن أصحابنا من قال : يجوز والأ ول أظهرء لأن الأمر لم يوضع للجوازء وانما 
وضع لاإيجاب» والجواز يدخل فيه على سبيل التبع » فإذا سقط الوجوب سقط 
ما دخل فيه على سبيل التبع . 


باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار 

إذا وردت صيغة الأمر لاإيجاب فعل وجب العزم على الفعل» ويجب تكرار 
ذلك كلا ذكر الأمر لأنه اذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصراً على العنادء 
وهذا لا يجوز» وأما الفعل المأمور به فإن كان ني اللفظ ما يدل على تكراره 
وحب تکراره» وإن کان مطلقاً ففيه وجهان. ومن أصحابتا من قال : حب 
تكراره على حسب الطاقة» ومهم من قال: لا يجب أكثر من مرة واحدة إلا 
بدليل يدل على التكرار وهو الصحيح» والدليل على أن إطلاق الفعل يقتضي ما 
يقع عليه الإسم» ألا ترى أنه لو حلف ليفعلن بر مرة واحدة» فدل على أن 
الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك . 


فصل 

فأما إذا علق الأمر بشرط بأن يقول إذا زالت الشمس» فهل يقتضي 
التكرار إن قلنا إن مطلق الأمر يقتضي التكرارء فا علق بالشرط مثله» وان قلنا 
أن مطلقه لا يقتضي التكرار ففي المعلق بالشرط وجهان. ومن أصحابنا من 
قال : يقتضي التكرار كلا تكرر الشرطء ومهم من قال: لا يقتضي وهو 
الأصح» لأن كل ما لا يقتضي التكرار إذا كان مطلقاً م يقتض التكرار إذا 


٤ 


كان بالشرط» كالطلاق لا فرق بين أن يقول أنت طالق وبين أن يقول إذا 
زالت الشمس فأنتِ طالق. 
فصل 

فأما إذا تكرر الأمر بالفعل الواحد بأن قال: صل ثم قال: صل» فإن قلنا 
أن مطلق الأمر يقتضي التكرار» فتكرار الأمر يقتضي التأكيد» وان قلنا أنه 
يقتضي الفعل مرة واحدة ففي التكرار وجها. 

أحدها : أنه تأكيد وهو قول الصيري . 

والثاني : انه استئناف وهو الصحيح والدليل عليه أن كل واحد من 
الأمرين يقتضى ايجاد الفعل عند الانفرادء فإذا اجتمعا أوجبا التكرار كا لو 
کانا فعلین. ٠‏ 


باب ي أن الأمر هل بقتضي الفعل على الفورأم لا 

إذا ورد الأمر بالفعل مطلقاً وجب العزم على الفعل على الفور كما مضى في 
الباب قبله» وهل يقتضى الفعل على الفور بنيت على التكرار» فان قلنا أن الأمر 
يقتضى التكرار عل حسب الاستطاعة وجب على الفور لأن الحالة الأولى 
داخلة في الاستطاعة » فلا يجوز إخلاؤها من الفعلء وإن قلنا أن الأمر يقتضي 
مرة واحدة» فهل يقتضي ذلك على الفور أم لا؟ فيه وحهان لأصحابنا. أحدها 
أنه لا يقتضي الفعل على الفور» ومن أصحابنا من قال : يقتضي ذلك على الفورء 
وهو قول الصيرني» والقاضي أبي حامد» والأ ول أصح» لأن قوله أفعل يقتضي 
إيجاد الفعل من غر تخصيص بالزمان الأول دون الثاني فإذا صار متثلا 
بالفعل في الزمان الأول وجب أن يصر ممتثلاً بالفعل في الزمان الثاني . 

فصل 

فأما إذا ورد الأمر مقيداً بزمان نظرت» فإن كان الزمان يستغرق العبادة 
كالصوم ني شهر رمضان لزمه فعلها على الفور عند دخول الوقت» وإن كان 
الزمان أوسع من قدر العبادة كصلاة الزوال ما بين الظهر إلى أن يصبر ظل كل 
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شيء مثله وجب الفعل في أول الوقت وجوباً موسعاًء ثم اخحتلفوا هل يجب العزم 
في أول الوقت بدلاً عن الصلاة» فم من لم يوجبو ومهم من أوجب العزم 
بدلاً عن الفعل في أول الوقت. 

وقال أبو الحسن الكرخي : يتعلق الوجوب بأحد شيثين» إما بالفعل أو بأن 
يضيق الوقت» وقال أكثر أصحاب أي حنيفة: يتعلق الوجوب بآخر الوقت 
واختلف هؤلاء فيمن صلى في أول الوقت» نمم من قال ان ذلك نفلء فإن 
جاء خر الوقت وليس من أهل الوجوب» فلا كلام في أن ما فعله كان نفلاًء 
وإن كان من أهل الوجوب منع ذلك النفل الذي فعله من توجه الفرض عليه 
ي آخر الوقت» ومنهم من قال: فعله في أول الوقت مراعي» فن جاء آخر 
الوقت وهو من أهل الوجوب علمنا أنه قَعَلَ واجباً» وان لم يكن من أهل 
الوجوب علمنا أنه فَعَلَّ نفلاًء والدليل على ما قلناه أن المقتضى للوجوب هو 
الأمرء وقد تناول ذلك أول الوقت بقوله: # اقم الصَادَةَ دلوك اسمس 0g‏ 
فوحب أن بحب ف اوله. 


فصل 
فإن فات الوقت الذي علق عليه العبادة فلم يفعل فهل يجب القضاء أم 
لا؟ فيه وجهان. من أصحابنا من قال: يجب» ومهم من قال لا يجب إلا بأمر 
ثان» وهو الأصح» لإن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر فلا يجب الفعل فيه كا 
قبل الوقت . 
فصل 
اذا أمر بأمر بعبادة في وقت معين» في وقت معين» ففعلها في ذلك الوقت 
سمى أداء على سبيل الحقيقة» ولا يسمی قضاء إلا محازاًء کا قال الله تعالى : 
فاا قَصَيمْ مَتاِکگ 04 وکا قال فإ فاا فْضِيّت الصَلدَهٌ فانَشِرُوا ني 


)۱( سورة الإإسراءء الأية: ۷۸. 


(۲) سورة البقرةء جزء من الاآية: .٠٠٠‏ 


الأ رض 4 أما إذا دخل فا فأفسدها أو نسي شرطاً من شروطها فأعادها 
والوقت باق سمى إعادة وأداء وان فات الوقت ففعلها بعد فوات الوقت سمي 
قضاء . 


باب الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب 
إذا حير الله تعالى بين أشياء مثل كفارة المين خير فما بين العتق والطعام 
والكسوة» فالواحب منا واحد غير معبن» فأا فعل فقد فعل الواجب» وإن فعل 
الجميع سقط الفرض عنه بواحد مناء والباتي تطوع» وقالت المعتزلة : الثلا ثة 
كلها واجبة» فان أرادوا بوجوب الجميع تساوي الجميع في الخطاب فهو وفاق» 
ونما يحصل الخلاف ني العبارة دون المعنى» وان أرادوا بوجوب الجميع أنه 
مخاطب بفعل الجميع» فالدليل على فساده آنه إذا ترك الجميع لم يعاقب على 
الجميع» ولو كان الجميع واجباً لعوقب على الجميع» فلا م يعاقب إلا على 
واحد دل على أنه هو الواحب. 
فصل 

فأما إذا أمر بأشياء على الترتيب كالظاهر أمر بالعتق عند وجود الرقبةء 
وبالصيام عند عدمهاء بالإطعام عند العجز عن الجميع» فالواجب من ذلك 
واحد معن على حسب حاله» فإن کان موسر ففرضه العتق» وان کان معسرا 
ففرضه الصيام» وان كان عاجزاً ففرضه الاطعام» فإن جع من فرضه العتق بين 
الجميع سقط الفرض عنه بالعتق وما عداه تطوع وإن جع من فرضه الصيام 
بين الجميع ففرضه أحد الأمرين من العتق أو الصيام والاطعام تطوع» وان جع 
من فرضه الاطعام بين الجميع ففرضه واحد من الثلاثة كالكفارة الحيرة. 

باب اجاب ما لا يم المأمور إلا به 


إذا أمر بفعل ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره نظرت» فإن كان ذلك الأمر 


.٠١ سوزة الجمعةء الآبة:‎ )١( 


مشروطاً بذلك الغبر كالاستطاعة في الحج» وا مال في الزكاة لم يكن الأمر بالحج 
والزكاة أمراً بتحصيل لأن الأمر بالحج لم يتناول من لا إستطاعة له» وني الزكاة 
من لا مال له» فلو ألزمناه تحصيل ذلك ليدحل ني الأمر لأسقطنا شرط الأمرء 
وهذا لا يجوز» وإن كان الأمر مطلقاً غبر مشروط كان الأمر بالفعل أمرأً به وما 
لا یم إلا به» وذلك كالطهارة للصلاة الأمر بالصلاة أمر بالطهارة» أو كغسل 
شيء من الرأس لاستيفاء الفرض عن الوجه» فلو م يلزمه ما يتم به الفعل المأمور 
به أسقطنا الوجوب ني الأمور» وهذا قلنا فيمن نسي صلاة من صلوات اليوم 
والليلة» ولم يعرف عينا أنه يجب عليه قضاء مس صلوات لتدخل المنسية فما . 
فصل 
وأما إذا أمر بصفة عبادة» فإن كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع 
دل على وجوب الركوع» لأنه لا مكنه أن يأتي بالصفة الواجبة إلا بفعل 
الوصوف. وان كانت الصفة ندياً کرفع الصوت بالتلبية لم يدل ذلك على 
وحوب التلبية» ومن الناس من قال: تدل على وجوب التلبية وهذا خطاء لانه 
قد يندب إلى صفة ما هو واجب وما هو ندب» فلم يكن في الندب دليل على 
وجوب الأصل . 
فصل 
وإذا أمر بشيء كان ذلك نيا عن ضده من جهة العنى» فإن كان ذلك 
الأمر واحباً کان الڼي عن ضده علي سبیل الوجوب» وإن کان ندباً کان 
الي عن ضده على سبيل الندب» ومن أصحابنا من قال: ليس بهي عن ضده 
وهو قول المعتزلة» والدليل على ما قلناه أنه لا يتوصل إلى فعل الأمور إلا بترك 
الضد. فهو كالطهارة في الصلاة. 
فصل 
فأما إذا أمر باجتناب شيء ولم بمكنه الاجتناب إلا باجتناب غيره» فهذا 


على صر بين . 


أحدها: أن يكون ني اجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم الحرم فيه فيسقط 
عنه فرض الاجتناب» وهو كا إذا وقع في الماء الكثر نجاسة أو اختلطت أخته 
بنساء بلد فلا يمنع.من الوضوء باماء ولا من نكاح نساء ذلك البلد. 


والثاني : أن لا يكون في اجتناب الجميع مشقة» فهذا على ضر بين . 
أحدهما: أن یکون ا حرم ختلطاً بالمباح كالنجاسة ني الماء القليل» وال جارية 
الشتركة بين الرجلين» فيجب اجتناب الجميع . 


والثاني : أن يكون غر محتلط إلا أنه لا يعرف المباح بعينه» فهذا على 
ضربين: ضرب يجوز فيه التحري وهو كالاء الطاهر إذا اشتبه بالاء النجس 
فيتحرى فيه » وضرب لا جوز فيه التحري» وهو الأخت إذا اختلطت بأجنبية» 
والماء إذا اشتبه بالبول» فيجب اجتناب الجميع . 


باب في أن الأمر يدل على اجراء المأمور به 
واعلم أنه إذا أمر الله تعالى بعل لم يخل المأمور» إما أن يفعل المأمور به على 
الوجه الذي تناوله الأمرء أو يزيد على ما تناوله الأمر أو ينقص» فإن فعل على 
الوجه الذي تناوله. الأمر اجزأه ذلك محرد الأمر» وقال بعض المعتزلة : الأمر لا 
يدل على الأجزاء» بل يحتاج الآخر إلى دليل آخحر» وهذا خطأ لأنه قد فعل 
المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر» فوجب أن يعود إلى ما كان قبل الأمر 


فصل 
فأما إذا زاد على الأمور بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الأسم 
سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الأسم» والزيادة على ذلك تطوع لا تدخل 
في الأمر. وقال بعض الناس: الجميع واجب داخل ني الأمر» وهذا باطل» 
لأن ما زاد على الأسم يجوز له تركه على الأطلاق» فإذا فعله م يكن واجباً 
کسائر النوافل . 


فصل 

فأما إذا نقص عن المأمور نظرت» فإن نقص منه ما هو شرط ني صحته 

كالصلاة بغير قراءة لم يجزه ولم يدحل ني الأمر لأنه م يأت با أمور على الوجه 

الذي أمر به وإن نقص منه ما ليس بشرط كالتسمية في الطهارة اجزأة ني 

امأمور» وهل يدخل ذلك ني الأمر الظاهر من قول أصحابنا أنه لا يدخل في 

الأمر» وقال أصحاب أي حنيفة: يدخل ني الأمر وهذا غير صحيح» لأن 
الكروه منهي عنه» فلا يجوز أن يدخل في لفظ الأمر كانحرم. 


باب من يدخل ي الأمر ومن لا بدخل فيه 

أعلم أن الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهى لأن القصد إلى التقرب 
بالفعل والترك يتضمن العلم به حتى يصح القصد إليه» وهذا يستحيل في حق 
الناسي. ألا ترى أنه لو قيل له: لا تتكلم في صلاتك وأنت ساه لوجب أن 
يقصد إلى ترك ما يعلم أنه ساه فيه» وعلمه بأنه ساه نع کونه ساهياً» فبطل 
خطابه على هذه الصفة 

فصل 

وكذلك لا يجوز خحطاب النام ولا الجنون ولا السكرانء لأنه لو جاز 

حطاهم مع زوال العقل لجاز خطاب الہيمة والطفل في المهدء وهذا لا يقوله 


أحد. 
فصل 
وأما المكره: فيصح دخوله في الخطاب والتكليف» وقالت المعتزلة : لا يصح 
دخوله تحت التكليف وهذا خطأء لأنه لولم يصح تكليفه لا كلف ترك القتل 
مع الاإكراه» ولأنه عالم قاصد إلى ما يفعله فهو كغير المكره. 
فصل 
وأما الصي : فلا يدخل في خطاب التكليف فإن الشرع قد ورد بإسقاط 


۰ 


التكليف عنه» وأما إيجاب الحقوق في ماله» فيجوز أن يدخل فيه كال زكوات 
والنفقاتء فإن التكليف والنطاب ني ذلك على وليه دونه. 
فصل 
وأما العبيد: فانم يدخلون ني الخطاب» ومن أصحابنا من قال : لا يدخلون 
في حطاب الشرع لا بدلیل وهذا خا لأن الخطاب يصلح مم كا يصلح 
للأحرار. 
فصل 
وأما الكفارة: فانهم يدخلون أيضاً في الخطاب» ومن أصحابنا من قال: لا 
يدخلون في الشرعيات» ومن الناس من قال: يدخلون ني المهيات دون 
الأمورات» والدليل على أنهم يدخلون في الجميع قوله عز وجل : فإ ما سكم في 
سَقَرَ » فالا لَمْ َك مِنَ المُصَلَينَ 4 ٠‏ ولو لم يكونوا خاطبين بالصلاة لما عاقيم 
علها» ولأن صلاح الخطاب ممم كصلاحه للمسلمين» فكما دخل المسلمون 
وجب أن تدحل الكفار. 


فصل 
وأما النساء: فإنن لا يدخلن ني خطاب الرجالء وقال أبو بكر بن داود» 
وأصحاب أي حنيفة : يدخلن» وهذا خحطأً. لأن للساء لفظاً مخصوصاًء کا أن 
للرجال لفظاً مخصوصاًء فككا لم تدحل الرجال في خطاب النساء لم تدخل 

النساء في خطاب الرجال. 

فصل 
وأما رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ فانه يدخل في کل خحطاب خوطب به 
الأمة كقوله تعالى : ل يا أيُها اللَاس 4 و # با أيها الّذين آمَنوا » وغير ذلك لأن 
صلاح اللفظ له كصلاحه لكل أحد من الأمة» فكا دخلت الأمة دخل الني 


.)٠ء٤١ سورة المدثى الآية:‎ )١( 


۲١ 


صلى عليه وسلم» وآما إذا خوطب الني صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص م 
یدخل معه غیره إلا بدلیل» کقوله تعالی: يا أبُها المُرَمل فم اللّيّل بي © 
وقوله : يإ يا يها التي فلن لأ رَوَاجكّ 4 "ومن الناس من قال: ما ثبت أنه 
شرع له دخل غيره معه فيه» وهذا خطأ لأن الخطاب مقصور عليه» فن زعم أن 
غیره دحل فیه» فقد خالف مقتض الطاب . 
فصل 
فأما إذا أمر صلى الله عليه وسلم أمته بشيء لم يدخحل هو فيه» ومن 
أصحابنا من قال : يدخل فما يأمر به الأمة» وهذا خطأ لأن ما حاطب به الأمة 
من الخطاب لا يصح له» فلا جوز آن یدخل فيه من غبر دلیل . 
فصل 
وأما ما خاطب الله عز وجل به الخلق خحطاب المواجهة كقوله تعالى فيا 
أا الناس4 ويا أا الذين آمنوا ‏ فإنه لا يدخل فيه سائر من م يخلق من 
جهة الصيغة واللفظء لأن هذا الخطاب لا يصلح إلا لن هو موجود على الصفة 
التي ذکرهاء فأما من لم يخلق فلا يصلح له هذا الخطاب» وكذلك إذا خاطب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بخطاب ل يدخل غيره فيه من جهة اللفظ» لأن 
الذي خاطبه به لايتناول غيره» وانما يدخل الغر في حكم ذلك الخطاب بدليل» 
وهو قوله صلى الله عليه وسلم «حكي على الواحد حكي على الجماعة» 


والقياس» وهو أن يوجد المعنى الذي حكم به فيمن حكم عليه في غيره فيقاس 
عليه . 


فصل 
إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه کل من صلح له الخطاب ولا 
يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض إلا فا ورد الشرع به وقرره أنه 
)۱( سورة المزملء الآية : 1 
(۲) سورة الأحزاب» الآية : ۲۸ والآية : ٠۹‏ . 


۲۲ 


فرض كفاية» كال جهاد» وتكفن اميت» والصلاة عليه ودفنه» فإنه إذا أقام به 
من يقع به الكفاية سقط عن الباقين . 
باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب 

والواجب والفرض والمكتوبة واحد» وهو ما يعلق العقاب بتركه. وقال 
أصحاب أي حنيفة: الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه» كالوتر 
والأضحية عندهم» والفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به» كالصلوات 
ا لخمس والزكوات المفروضة وما اشمها وهذا خطأء لأن طريق الأساء الشرع 
واللغة والاستعمال» وليس في شيء من ذلك فرق بين ما ثبت بدليل مقطوع به 
أو بطريق مجتهد فيه . 

فصل 
وأما السنة: فما رسم ليحتذى به على سبيل الاستحباب» وهي والنفل 


الفرائض» والنفل والندب ما زاد على ذلك وهذا لا يصح» لأن کل ما ورد 
الشرع باستحبابه فهو سنة سواء كان راتباً أو غير راتب» فلا معنى هذا الفرق . 


فصل 
و یصیر کا لو قال رسول الله صلی عليه وسلم أمرت بكذا» وقال داود: لا يقبل 


حت ينقل لفظه» والدليل على ما قلناه هو أن الراوي مصدق فيا يرو يه وهو 
عارف بالأمر والڼی» لأنه لغته فوجب أن يقبل کسائر ما یرو يه . 


فصل 
وكذلك إن قال من السنة كذا حل على سنة الني صلى الله عليه وسلم» 
وأما إذا قال أمر فلان بكذا أو أمرنا أو نينا ولم يسم الآمر حل ذلك على 
الرسول صلى الله عليه وسلم . وقال أصحاب أبي حنيفة : لا حمل على ذلك إلا 


۲۳ 


بدليل » وهو قول أي بكر الصيرني» وهذا غبر صحيح لأن الذي يحتج بأمره ونهيه 
وسنته هو الرسول صلى الله عليه وسلم» فإذا أطلق الصحابي ذلك وجب أن 
يحمل عليه . 
باب القول ي الى 
البي» يقارب الأمر في أكثر ما ذكرناه إلا اني أشر إليه على جهة 
الاختصار وأبين ما يخالف الأمر فيه إن شاء الله تعالى و به الثقةء فأما حقيقته 
فهو القول الذي يستدعي به ترك الفعل» فن هو دونه» ومن أصحابنا من زاد 
فيه على سبيل الوجوب کا ذكرناه في الأمر. 
فصل 
وله صيغة تدل عليه في اللغة وهو قوله : لا تفعل . وقالت الأشعرية: ليس 
له صيغة» وقد مضى الدليل عليه في الأمر. 
فصل 
وإذا تجردت صيغته اقتضت التحرم » وقالت الأشعرية : لا تقتضي لتحرم 
ولا غيره إلا بدليل»ء والدليل على ما قلناه أن السيد من العرب إذا قال لعبده: 
لاء ففعل كذا لفعل استحق الذم والتوبيخ» فدل على أنه ينتني التحرم . 
فصل 
وإذا تجردت صيغته اقتضت الترك على الدوام وعلى الفور بخلاف المي 
وذلك أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل» فإذا فعل مرة تي أي زمان فعل سمى 
متثلاًء وني النبي لا يسمى منتياً إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام. 
فصل 
وإذا هى عن شيء» فإن كان له ضد واحد فهو أمر بذلك الضد كالصوم 


۲4 


في العيدين» وان کان له أضداد كالزنا فهو أمر بضد من أضدادهء لأنه لا 


يتوصل إلى ترك ا مى عنه إلا ما ذكرناه. 


فصل 
وإذا هى عن أحد شيئين كان ذلك نياً عن الحمع بينها ويجوز له فعل 
احدهماء وقالت المعتزلة: يكون ذلك نيا عنها فلا يجوز فعل واحد منهاء 
والدليل على ما قلناه هو أن النبي أمر بالترك كا أن الأمر أمر بالفعل» ثم الأمر 
بفعل أحدها لا يقتضي وجويا» فكذلك الأمر بترك أحدها لا يقتضي وجوب 


ترکھما . 
فصل 
والڼي» يدل على فساد المي عنه في قول اک آصحابن > ٣کیا‏ یدل الأمر 
على أجزاء ا مأمور به» ثم اختلف هؤلاء» مہم من قال: د يقتضى الفساد من جهه 


الوضع في اللغة .ومهم من قال: يقتضي الفساد من < جهة الشرع» ومن أصحابنا 
من قال: الهي لا يدل على الفساد. وحكي عن الشافعي رجه الله ما يدل 
عليه» وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين» واختلف 
القائلون بذلك ني الفصل بين ما يفسد و بين ما لا يفسد» فقال بعضهم إن كان 
في فعل المنبي إخلال بشرط في صحته إن كان عبادة أو في نفوذه إن كان عقد 
أوحب القضاء بفساده» وقال بعضهم : إن كان الي يختص بالفعل المي عنه 
كالصلاة في المكان النجس اقتضى الفسادء وان م يختص المنهي عنه كالصلاة 
ني الدار المغصوبة لم يقتض الفساد والدليل على ان الي يقتضي الفساد على 
الاطلاق أنه إذا أمر بعبادة مجردة عن الي ففعل على وجه منهى عنه» فإنه م 
يأت با مأمور على الوجه الذي اقتضاه الأمر» فوجب أن تبت العبادة عليه كا 
کانت . 


باب القول في العموم وا خصوص 
ذکر حقيقة العموم وبيان مقتضاه 
والعموم؛ كل لفظ ع شيئين فصاعداً وقد يكون متناولاً لشيئن» كقولك : 
بالعطاء» واقل ما يتناول شيئين وأكثره ما استغرق الجنس . 
فصل 
أحدهاء إسم الجمع إذا عرف بالألف واللام كالمسلمين والمشركن 
والأ برار والفجار وما أشبه ذلك وأما المنكر منه كقولك: مسلمون ومشركون 
وأبرار وفجار فلا يقتضي العموم» ومن أصحابنا من قال: هو للعموم وهو قول 
أي علي الجبائي» والدليل على فساد ذلك أنه نكرة فلم يقتض الجنس كقولك 
رجل ومسلم . 
فصل 
والثاني : إسم الجنس إذا عرف بالألف واللام» كقولك: الرجل والمسلم» 
ومن أصحابنا من قال: هو للعهد دون الجنس» والدليل على أنه للجنس قوله 
عز وجل فإ والعضر » إل الإنْسَان لى حشر 4( وا مراد به الجنس. ألا ترى أنه 
استثنى منه الجمع» فقال : ل إلا الَذِينَ آمنوا 4 وتقول العرب: أهلك الناس 
الدينار والدرهم» و پریدون ا لجنس . 
فصل 
والثالث : الأساء الهمة وذلك «مَنْ» فيمن يعقل «وما» فما لا يعقل في 


(۱) سورة العص الايةَ: ١ء١۲‏ . 


۲۹ 


الحراء تقول من أكرمني ا کرمته» ومن جاءني رفعته» « وأي» فیا يعقل وفا لا 
يعقل ني الاستفهام وني الشرط والجزاء تقول في الاستفهام: أي شيء عندك؟ 
وني الشرط وال جزاء : أي رجل أكرمني أكرمته» «وأين وحيث» ني المكان 
«ومتی» ي الزمان تقول: اذهب أن شت وحیث شئت› واطلبني متی شئت . 
فصل 
والرابع : النني في النکرات تقول : ما عندي شيء ولا رجل ي الدار. 
فصل 
أقل الجمع ثلاثةء فإذا ورد لفظ الجمع كقوله: مسلمون ورجال حل على 
ثلاثة» ومن أصحابنا من قال : هو اثنان وهو قول مالك وابن داود ونفطو يه 
وطائفة من المتكلمين» والدليل على ما قلناه أن ابن عباس رضي الله عنها احتج 
على عثمان رضي الله عنه في حجب الام بالأخو ين» وقال : ليس الاخوان 
أخحوة في لسان قومك» فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي 
وتوارثه الناس ومضى في الأمصار» فادعى ابن عباس أن الاخوين ليسا بأخوة 
فأقره عثمان کرم الله وجهه على ذلك» وانما اعتذر عنه بالاجاع ولأنهم فرقوا بين 
الواحد وال ثنين والجمع» فقالوا: رجل ورجلان ورجال» فلو کان الا ثنان جعا 
كالغلاثة ما خالفوا بينها في اللفظ . 


فصل 

إذا تجردت ألفاظ العموم التي ذكرناها اقتضت العموم واستغراق الجنس 
والطبقة» وقالت الأشعرية: ليس للعموم صيغة موضوعة» وهذه الألفاظ تحتمل 
العموم والخصوص» فإذا وردت وجب التوقف فا حتى يدل الدليل على ما 
يراد بها من الخصوص والعموم» ومن الناس من قال: لا تحمل على العموم ي 
الأخبار وتحمل في الأمر والبي» ومن الناس من قال: تحمل على أقل الجمع 
و يتوقف فما زاد» والدليل على ما ذكرناه أن العرب فرقت بين الواحد والا ثنين 
والثلاثة» فقالوا: رجل ورجلان ورجال» كا فرقت بين الأعيان في الأساء 


ڊ 


۲۷ 


فقالوا: رجل وفرس وحار» فلو كان احتمال لفظ الجمع للواحد والاثنين 
کاحتماله لا زاد م يكن هذا التفريق معنى» ولأن العموم ما تدعو الحاجة إلى 
العبارة عنه في مخاطباتہم» فلا بد أن يکونوا قد وضعوا له لفظاً يدل عليه کا 
وضعوا لكل ما يحتاجون اليه من الأعيانء فأما من قال أنه يحمل على الثلاث 
و يتوقف فيا زاد» فالدليل عليه أن تناول اللفظ للثلاث ولا زاد عليه واحدي 
فإذا وجب الحمل على الثلاث وجب الحمل على ما زاد. 
فصل 

ولا فرق في ألفاظ العموم بين ما قصد با المدح أو الذم أو قصد بها الحكم 
ي الحمل على العموم» ومن أصحابنا من قال: أن قصد بها المدح كقوله عز 
وجل ل والَيِينَ هم لفرُوجهمْ حَافِظونَ 4 والذم كقوله تعالى ل والَذِينَ 
يرون الذَهَبَ والفصّةَ )١4‏ م حمل على العموم وهذا خطأً لأن ذكر الماح 
والذم يؤكد في الحث عليه والزجر عنه» فلا يجوز أن يكون مانعاً من العموم. 

فصل 

وإذا وردت ألفاظ العموم» فهل يجب اعتقاد عمومها والعمل وجا قبل 
البحث عا يخصها؟ اختلف أصحابنا فيه » فقال أبو بكر الصيرني: يجب العمل 
موحہا واعتقاد عمومها ما م يعلم ما يخصهاء وذهب عامة أصحابنا أبو 
العباس» وأبو سعيد الأصطخري» وأبو اسحق المروزي إلى أنه لا يجب اعتقاد 
عمومها حى يبحث عن الدلائلء فإذا بحث فلم يجد ما يخصها اعتقد حينئذ 
عمومها» وهو الصحيح» والدليل عليه أن المقتضى للعموم وهو الصيغة المتجردة» 
ولا يعلم التجرد إلا بعد النظر والبحث» فلا يجوز إعتقاد العموم قبله. 

باب بیان ما يصح دعوی العموم فيه وما لا يصح 


کالالفاظ التي ذكرناها في الباب الأول وأما الأفعال فلا يصح فما دعوى 


(1) سورة المؤمنون» الآية: ه. 
(۲) سورة التوبةء الآية: .٠٠‏ 
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العموم» لأا تقع على صفة واحدة» فإن عرفت تلك الصفة اختص الحكم اء 
وان م تعرف صار محملاً ما عرف صفته مثل ما روي أن الني صلى الله عليه 
وسلم جمع بين الصلاتين في السفر» فهذا مقصور على ما روي فيه» وهو السفر 
لا حمل على العموم فیا م يرد فيه وما م يعرف مثل ما روى أنه جمع بين 
الصلاتين في السفر فلا يعلم أنه كان في سفر طويل أو سفر قصيرء إلا أنه 
معلوم أنه لم يكن إلا في سفر واحد» فإذا لم يعلم ذلك بعينه وجب التوقف فيه 
حتی یعرف ولا يدعی فيه العموم . 
فصل 

وكذلك القضايا ني الأعيان لا يجوز دعوى العموم فاء وذلك مثل أن 
يروي أن الني صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار» وقضى في الافطار 
بالكفارة وما أشبه ذلك» فلا يجوز دعوى العموم فيهاء بل يجب التوقف فيه » 
لأنه يجوز أن يكون قضي بالشفعة لجار لصفة يختص بها وقضى بكفارة بإفطار 
في جاع أو غیره ما يختص به المحکوم له وعلیه» فلا يجوز أن يحكم على غيره إلا 
أن يكون في الخر لفظ يدل على العموم» ومن الناس من قال: إن كان قد 
روى أنه قضى بكفارة بالافطار وبالشفعة للجار لم يدع فيه العموم وان كان قد 
روى أنه قضى بأن الكفارة في الإفطار» وبأن الشفعة للجار تعلق بعمومه» لأن 
ذلك حكاية قول» فكأنه قال: الكفارة في الافطار والشفعة للجار» وقال 
بعضهم : إن روی انه کان يقضي تعلق بعمومه لأن ذلك للدوام أ تری انه 
يقال : فلان كان يقري الضيف و يصنع امعروف» وقال الله تعالى : # وکان 
يمر أَهْلَهُ بالصّلاة 4 وأراد التكرار» والصحيح أنه لا فرق بين أن يكون 
بلقظ إن أو غيره لأنه قد يروى لفظه إن في القضاء معنى الحكم في القصة 
المقضى فا ولا يقتضي الحكم في غيرها ولا فرق أيضاً بين أن يقول كان و بين 
غيره» لأنه وإن اقتضى التكرار الا أنه يجوز أن يكون التكرار عل صفة غخصوصة 
لا یشا رکها فيه سائر الصفات. 


. ٠١ سورة مربم» الآية:‎ )١( 
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فصل 

وكذلك امجمل من القول المفتقر إلى اضماره لا يدعى في اضماره العموم» 
وذلك مثل قوله عز وجل: لإ الح أشْهُر مَعْلومَات 4 فإنه يفتقر إلى اضمان 
فبعضهم يضمر وقت إحرام الحج أشهر معلومات» و بعضهم يضمر وقت أفعال . 
الحج أشهر معلومات» فالحمل علي لا يجوز» بل يحمل على ما يدل الدليل على 
أنه يراد به لأن العموم من صفات النطق فلا يجوز دعواه في المعاني» وعلى هذا 
من جعل قوله صلى الله عليه وسلم : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولا 
نكاح إلا بولي ولا أحل المسجد لجنب ولا لحائض ورفع القلم عن ثلاثة» وما 
شه مجحملاً منع من دعوى العموم فيه لأنه يجعل المراد معنى غير مذكور» ويجوز 
أن یرید شيئاً دون شيء» فلا يجوز دعوى العموم فيه» ومن الفقهاء من يحمل في 
مثل هذا على العموم في كل ما يحتمله لأنه أعم فائدة» ومهم من يحمله على 
الحكم الختلف فيه لأن ما سواه معلوم بالاجماع» وهذا كله خطأ لما بيناه من أن 
الحمل على الجميع لا يجوز» وليس هناك لفظ يقتضي العموم ولا يجوز حله على 
موضع الخلاف» لأن احتماله لوضع الخلاف ولغیره واحد فلا يجوز تخصيصه 
لوضع الخلاف. 

باب القول في الخصوص 

التخصيص ؛ تمييز بعض الجملة بالحكم» وهذا القول حص رسول الله صلى ‏ 
الله عليه وسلم بكذا» وخص الغبر بكذاء وأما تخصيص العموم فهو بيان ما ۾ 
برد باللفظ العام . 

فصل 

ويجوز دخول التخصيص في جيع الفاظ العموم من الأمر والڼي والبر» ومن 
الناس من قال: لا يجوز التخصيص في الذر كا لا يجوز النسخ» وهذا خحطأ لأنا 
قد بينا أن التخصيص ما لم يرد باللفظ العام » وهذا يصح في الخر كا يصح في 
الأمر والني. 


() سورة البقرة» جزء من الاي : .٠۹۷‏ 


فصل 
ويجوز التخصيص إلى أن يبق من اللفظ العام واحد. وقال أبو بكر القفال 
من أصحابنا: يجوز التخصيص ني أساء الجموع إلى أن يبق ثلاثة» ولا يجوز 
أكثر منه» والدليل على جواز ذلك هو أنه لفظ من ألفاظ العموم» فجاز تخصيصه 
إلى أن يبت واحد دليله الأساء المہمات ك «مَنْ» «وما» . 
فصل 
وإذا حص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازاً فيا بتي » وقالت المحتزلة : 
يصبر محازأً» وقال الكرخى : إن خص بلفظ متصل كالاستثناء والشرط م يصر 
بحازاًء وإن خص بلفظ منفصل صار بجازاً وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري» 
فالدليل على المعتزلة حاصة» هو أن الأصل في الاستعمال الحقيقة» وقد وجدنا 
الاستثناء والشرط في الاستعمال كغيرهما من أنواع الكلام» فدل على أن ذلك 
حقيقة والدليل على الجميع أن اللفظ تناول كل واحد من الجنس» فإذا خرج 
بعضه بالدليل بى الباقي على ما اقتضاه اللفظ وتناوله فكان حقيقة فيه . 
ذکر ما جوز تخصیصه وما لا جوز 
وجلته أنه يجوز تخصيص ألفاظ العموم» وأما تخصيص ما عرف من نوي 
ا لخطاب کتخصیص ما عرف من قوله عز وجل : ل فلا تقل لَهُمَا أف 4( فلا 
يجوز» لأن التخصيص إنا يلحق القول» وهذا معنى القول» ولأن تخصيصه 
نقض للمعنى الذي تعلق المنع به. ألا ترى أنه لو قال: «ظ لا تقل لَهُنَا أف 4 
ولكن أضر با كان ذلك مناقضة» فصار كتخصيص القياس . 
فصل 
وأما تخصيص دليل الخطاب فيجون لأنه كالنطق فجاز تخصيصهء فإذا قال 
في سانيمة الغنم زكاة. فدل على أنه لا زكاة في المعلوفة جاز أن يخص لا زكاة في 
المعلوفة» فيحمل على معلوفة دون معلوفة . 


. ۲۳ سورة الإسراء» الآية:‎ )١( 
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فصل 
وأما النص: فلا يجوز تخصيصه كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة 
«يجزئك ولا ججزىء أحداً بعدك» لأن التخصيص أن يخرج بعض ما تناوله» 
وهذا لا يصح ي النص على شي ء بعينه. 
فصل 
وكذلك ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصه لا بيا فيا تقدم أن الفعل لا 
يجوز أن يقع على صفتين فيخرج أحداهما بدليل » فإن دك الدليل على أنه م يقع 
إلا على صفة من الصفتين م يكن ذلك تخصيصاً. 


بيان الأدلة التي يجوز التخصيص با وما لا جوز 

والأدلة التي يجوز التخصيص بها ضر بان: متصل . ومنفصل» فا لمتصل؛ هو 
الاستثناء والشرط والتقبيد بالصفة» وها أبواب تأتي إن شاء الله تعالى وبه 
الثقة . وأما المنفصل فضربان» من جهة العقل ومن جهة الشرع» فالذي من 
جهة العقل ضربان: أحدها: لا يجوز ورود الشرع بخلافه وذلك ما يقتضيه 
العقل من براءة الذمة» فهذا لا يجوز التخصيص به لأن ذلك انما يستدل به 
لعدم الشرع» فإذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع . والثاني» 
ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه وذلك مثل ما دل عليه العقل من ني الخلق عن 
صفاته فيجوز التخصيص به» وهذا خحصصنا قوله تعالى: # الله الق كل 
شيء ٠(4‏ ني الصفات وقلنا اراد ما خلا الصفات لأن العقل قد دل على أنه 
لا يجوز أن يلق صفاته فخصصنا العموم به. 


فصل 
وأماء الذي من جهة الشرع» فوجوه نطق الكتاب والسنة ومفهومها وأفعال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم واقراره واجاع الأمة والقياس» فأما الكتاب؛ 


1۲ سورة الزمى الآبة:‎ )١( 
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فيجوز تخصيص الكتاب به كقوله تعالى: ‏ والمُحْصِتَاتُ مِنَ الَِينَ أوتوا 
الاب 4 خحص به قوله تعالی : .لإ ولا تنکځوا المْشْرگاتِ حتى بوي 4 
ويجوز تخصيص السنة به» ومن الناس من قال لا جوز والدلیل على جوازه هو أن 
الكتاب مقطوع بصحة طريقه» والسنة غير مقطوع بطريقهاء فإذا جاز تخصيص 
الكتاب به فتخصيص السنة به أو . 

) فصل 

فأما السنة : فيجوز تخصيص الكتاب با وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم 
«لا يرث القاتل ». خص به قوله عز وجل : 4 بُوصِیکہ لله أولا وک ¢( 
وقال بعض المتكلمين : لا يجوز تخصيص الكتاب بخر الواحد. وقال عيسى بن 
أبان: ان دخله . التخصيص بدليل جاز تخصيصه بخبر الواحد» وإن لم يدخله 
التخصيص ۸ يجزء والدليل على جواز ذلك انا دليلان أحدهما خاص والآخر 
عام و فقضي بالخاص منها على العام» كا لو كانا من الكتاب» والدليل على 
من فرق بين أن يکون قد حص بغیره أو ۾ يخص هو آنه حص به إذا دخله 
التخصيص » لأنه يتناول الحكم بلفظ غير محتمل والعموم يتناوله بلفظ حتمل» 
وهذا المعنى موجود وإن لم يدخله التخصيص» ويجوز تخصيص السنة بالسنة» 
وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم : «هلاً أخذتم إهابما فدبغتموه فانتفعتم به» 
يخص به قوله صلى الله عليه وسلم : «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» ومن الناس 
من قال: لا يجوز من جهة أن السنة جعلت بياناً فلا يجوز أن يفتقر البيان إلى 
بيان وقال بعض أهل الظاهر: يتعارض الخاص والعام» وهو قول القاضي أي 
بكر الأشعري» والدليل على ما قلناه جيء إن شاء الله تعالى. 


فصل 
وأما المفهوم فضر بان : فحوی الخطاب» ودليل الخطاب . [ 
فأما فحوى الخطاب : فهو التنبيه ويجوز التخصيص به كقوله تعالى : 3 قلا 
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مَل لَهْمَا أف وَلاً تنهَرْهُمَا 4() لأن هذا في قول الشافعي رة الله عليه يدل 
على الحكم معناه» إلا أنه معنى جلي» وعلى قوله يدل على الحكم بلفظه فهو 
کالنص . 
وأما دليل الخطاب الذي هو مقتضى النطق» فيجوز تخصيص العموم به. 
وقال أبو العباس بن سريج : لا يجوز التخصيص به» وهو قوله أهل العراق لأن 
عندهم آنه ليس بدليل» والكلام معهم يجيء إن شاء الله تعالى» وعندنا هو 
دليل كالنطق في أحد الوجهين» وكالقياس في الوجه الآخر وأا كان جاز 
التخصيص . 
فصل 
في تعارض اللفظين 
إذا تعارض لفظان» فلا يخلو إما أن يكونا خاصين أو عامين» أو أحدهما 
خاصاً والآخر عاماً» أو كل واحد منا عاماً من وجه خاصاً من وجه» فان 
كانا خحاصين مثل أن يقول: لا تقتلوا المرتد واقتلوا المرتدء وصلوا ما ها سبب 
عند طلوع الشمس ولا تصاوا ما لا سبب هما عند طلوع الشمس» فهذا لا يجوز 
أن يرد إلا في وقتبن» و يكون أحدهما ناسخاً للآخر» فإن عرف التاريخ نسخ . 
الأول بالثاني» وإن م يعرف وجب التوقف» وان كانا عامين مثل أن يقول ٠‏ 
من بدل دینه فاقتلوه ومن بدل دنه فلا تقتلوه» وصلوا عند طلوع الشمس ولا 
تصلوا عند طلوع الشمس» فهذا إن أمكن استعماهما في حالين استعملاء كا 
قال صلى الله عليه وسلم : «خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد» وقال: 
« شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد» فقال أصحابنا: الأول محمول عليه إذا 
شهد وصاحب احق لا يعلم أن له شاهداً فإن الأ ولى أن يشهد وإن م يستشهد 
ليصل المشهود له إلى حقه» والثاني محمول عليه إذا علم من له الحق أن له 
شاهداً فلا يجوز للشاهد أن يبدأ بالشهادة قبل ' أن يستشهد وإن لم بمكن 
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استعماما وجب التوقف» كالقسم الذي قبله وان كان أحدهما عاماً والآخر 
خاصاً مثل قوله تعالی: ب حرمت عَلَيْكُمٌُ المَيَْهٌ 4 () مع قوله صلى الله عليه 
وسلم : «أما إهاب دبغ فقد طهر» وقوله: «فيا سقت الساء العشر» مع قوله 
«ليس فا دون خسة أوسق من القر صدقة» . فالواجب في مثل هذا وأمثاله 
أن يقضي بالخاص على العام . ومن أصحابنا من قال: كان الخاص متأخراً 
والعام متقدماً نسخ الخاص من العموم بقدره بناء على أن تأخبر البيان عن وقت . 
الخطاب لا يجوز» وهذا قول المعتزلة . وقال بعض أهل الظاهر: يتعارض الخاص 
والعام» وهو قول أي بكر الأشعري» وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان 
ا لخاص محتلفاً فيه » والعام مجمعاً عليه م يقض به على العام» وإن كان متفقاً 
عليه قضي به» والدليل على ما ذكرناه أن الخاص هو أقوى من العام» لأن 
ا لخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه» والعام يتناوله بلفظ محتمل فوجب 
أن يقضي بالخاص عليه . 


وأما إذا كان واحد منها عاماً من وجه خاصاً من وجه يكن أن يخص 
بكل واحد منها عموم الآخر مثل ما روي أن الني صلى الله عليه وسلم» نهى 
عن الصلاة عند طلوع الشمس» مع قوله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ نام عن 
صلاة أو نسما فليصلها إذا ذكرها» . فإنه يحمل أن يكون المراد بالهي عن : 
الصلاة عند طلوع الشمس ما لا سبب هما من الصلوات بدليل قوله صلى الله 
عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسما فليصلها إذا ذكرها» ويجتمل أن 
يکون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : من نام عن صلاة أو نسما فليصلها في 
غير طلوع الشمس بدليل ما روي أن الني صلى الله عليه وسلم: نهى عن 
الصلاة عند طلوع الشمس» فالواجب ني مثل هذا أن لا يقدم أحدهما على 
الآخر إلا بدليل شرعي من غيرهما يدل على الخصوص منها أو ترجيح يثبت 
لأحدهما على الآخر» كا روي عن عثمان وعلي رضي اله عا في الجمع بين 
الأختين ملك المين أحلتها آية وحرمتها آية والتحرم أولى» وهل يجوز أن يخلو 


.۳ سوة المائدة الآية:‎ )١( 


o 


مثل هذا من الترجيح من الناس من قال لا يجوز» ومنهم من قال: يجوزء وإذا 
خلى تعارضا وسقطا ورجع انجتهد إلى براءة الذمة . 
فصل 
وأما أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم» يجوز التخصيص بهاء» وذلك 
مثل أن يحرم أشياء بلفظ عام» ثم يفعل بعضها فيخص بذلك العام» ومن 
الناس من قال: لا يجوز التخصيص بہاء وهو قول بعض أصحابنا لأنه يجوز أن 
یکون مخصوصاً به» لأنه وان جاز أن يكون مخصوصاً إلا أن الأصل مشاركة 
الأمة في الأحكام» ومذا قال الله تعالى : ل لذ كان لَكُيْ في رَسُولِ الله أسوة " 
حستة 4), 
فصل 
وأما الاقرار: فيجوز التخصيص به كا رأى قيساً يصلى ركعتى الفجر بعد 
الصبح» فأقره عليه فیخص به نيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد 
الصبح» لأنه لا جوز أن یری منكراً فيقر عليه» فلا أقره دل على جوازه. 
فصل 
وأما الاجاع: فيجوز التخصيص به لأنه أقوى من الظواهر» فإذا جاز 
التخصيص بالظواهر فبالاججماع أولى. 
فصل 
وأما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف» فهو حجة 
يجوز التخصيص به» وإن لم ينشر فإن كان له الف لم جز التخصيص به» 
وإن لم یکن له مخالف فهل يجوز التخصيص به؟ يبنى على القولين في أنه حجة 
أم لاء فإذا قلنا ليس بحجة لم جز التخصيص به» وإذا قلنا أنه حجة» فهل يجوز 
التخصيص به ؟ فيه وجهان. أحدها يجوز والثاني لا ججوز. 
)١( .‏ سورة الأحزاب» الآية: .٠١‏ 


۳٢ 


فصل 
وأما القياس: فيحوز التخصيص به. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز 
التخصيص به» وهو قول أي على الجبائي واختيار القاضي أبي بكر الأشعري . 
وقال عيسى بن أبان: إذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم جاز التخصيص 
به» وان لم يثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم م جز. وقال بعض أهل العراق: 
إن دخله التخصيص بدليل غر القياس جاز التخصيص به» وان م يدخله 
التخصيص بغيره م يجز» والدليل على جواز ذلك أن القياس يتناول الحكم فيا 
يخصه بلفظ غير حتمل» فخص به العموم كاللفظ الخاص. 
فصل 
وأما قول الراوي: فلا يجوز تخصيص العموم به . وقال أصحاب أي حنيفة 
رجه الله : يجوز. والدليل على أنه لا يجوز هو أن تخصيصه يجوز أن يكون بدليل 
ويجوز أن يكون بشمة» فلا يترك الظاهر بالشك» وكذلك لا يجوز ترك شيء من 
الظواهر بقوله مثل أن يحتمل الخر أمرين» وهو ني أحدهما أظهر فيصرفه الراوي 
إلى الآخح فلا يقبل ذلك منه لا بيناه ني تخصيص العموم» وأما إذا احتمل 
اللفظ أمرين احتمالاً واحداً فصرفه إلى أحدهما مثل ما روي عن عمر كرم الله 
وجهه أنه حل قوله صلى الله عليه وسلم : «الذهب بالذهب ربا» إلا هاء وهاء 
على القبض ني المجلس» فقد قيل أنه يقبل ذلك لأنه أعرف معنى الخطاب. 
وقال الشيخ الإمام رحه الله وفيه نظر عندي . 
فصل 
وأما العرف أو العادة فلا يجوز تخصيص العموم به لأن الشرع لم يوضع على 
العادة» وانما وضع في قول بعض الناس على حسب المصلحة» وني قول الباقين 
على ما اراد الله تعالى» وذلك لا يقف على العادة. 
فصل 
وأما تخصيص أول الآية بآخرها وآخحرها بأوهما؛ فلا يجوز ذلك مثل قوله 


۳Y 


تعالى : # والَظلَمَات ربصن بأنْفُيهنٌ تَلا َة روء 4 وهذا عام ني الرجعية 
وغيرهاء ثم قال في آخر الآية : ل وبعُوَتَهُنَ احق برذهِّ 4( وهذا حاص في 
الرجعيات فيحمل أول الآية على العموم» وآخرها على الخصوص ولا بخص أوها 
بآخرها» إواز أن يكون قصد بآخر الآية بيان بعض ما اشتمل عليه أول الآية» 


فلا يجوز ترك العموم بأوها . 


باب القول في اللفظ الوارد على سبب 

وجلته أن اللفظ الوارد على سبب لم يجز أن يخرج السبب منه» لأنه يؤدي 
إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك لا يجوز» وهل يدخل فيه غيره نظطرت» 
فإن كان اللفظ لا يستقل بنفسه كان ذلك مقصوراً على ما ورد فيه من السبب 
و يصير الحكم مع السبب كال حملة الواحدةء فإن كان لفظ السائل عاماً مثل 
أن قال: أفطرت. قال: اعتق . حل الجواب على العموم في كل مفطر» كأنه 
قال: من أفطر فعليه العتق من جهة المعنى لا من جهة اللفظ» وذلك أنه لا م 
يستفصل دل على أنه لا يختلف أو لا نقل السبب وهو الفطر» فحكم فيه 
بالعتق صار كأنه علل بذلك» لأن ذكر السبب في الحكم تعلیلء وان کان 
خحاصاً مثل إن قال: جامعت» فقال: اعتق . حل الجواب على الخصوص في 
ابجامع لا يتعدى إلى غيره من المفطرين» فكأنه قال: من جامع ني رمضان 
فعليه العتق» وأما إذا. كان اللفظ يستقل بنفسه اعتبر حكم اللفظ» فإن كان 
خاصاً مل على خصوصه» وان کان عاماً حل على عمومه» ولا يخص بالسبب 
الذي ورد فيه» وذلك مثل ما سئل الني صلى الله عليه وسلم عن بتر بضاعة» 
فقيل ؛ إنك تتوضأً من بر بضاعة وأنه يطرح فما الحائض ولموم الكلاب وما 
ينحى الناس» فقال صلى الله عليه وسلم : «الماء طهور لا ينجسه شيء» فهذا 
يحمل على عمومه ولا يخص ا ورد فيه من السبب» وقال المزني وأبو ثور وأبو 
بكر الدقاق من أصحابنا يقصر على ما ورد فيه من السبب» والدليل على ما 


. ۲۲۸ : سورة البقرة» جزء من الاي‎ )١( 
. ۲۲۸ سورة البقرة» جزء من الاية:‎ )۲( 


۳۸ 


قلناه هو أن الحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم دون السبب» فوحب أن 


بعتار عمومه . 


باب القول ني الاستثناء 


والاستفناء ؛ يجوز تخصيص اللفظ به وهو مأخوذ من قوم : ثنيت فلاناً عن 

رأيه إذا صرفته عنه» وقيل: أنه مأخوذ من تثنية الخر بعد الخر» ومن شرطه أن 

یکون متصلاً بالمستثی منه. وحکي عن ابن عباس رضي الله عنها جواز 
تأخيره» وحكي عن قوم جواز تأخيره إذا أورد معه كلام يدل على أن ذلك 

استشناء ما تقدم» وهو أن يقول: جاءني الناس» ثم يقول بعد زمان: إلا زيداء 

وهو استثناء ما كنت قلت» فأما اجکی عن ابن عباس رضى الله عنها فالظاهر 
أنه لا صح عنه» وهو بعيد لاهم لا يستعملون الاستتناء إلا متصلاً بالكلام. 

ألا ترى أنه إذا قال : جاءني الناس ثم قال بعد شهر إلا زيداً م يعد ذلك كلاماً 

فدل على بطلانه» وما حكى عن غيره خطأً لأنه لو جاز ذلك على الوجه الذي 

قاله لجاز أن يؤخر خير المبتدأء يخر به مع کلام یدل عليه بأن قول «زید» م 
یقول بعد حین قائم» و یقرنه ما یدل على أنه خبر عنه» وهذا ما لا يقوله أحد 

ولا يعد كلاماً في اللغة فبطل . 


فصل 
وججوز أن يتقدم الاستثناء على المستشنى منه كا يجوز أن يتأخر كقول 
الکيت: 


آل أممد شيعة ٠‏ ومالي إلا مشعب الحق مشعب 


مال إ 


فصل 
ويجوز الاستشناء من جنسه» كقولك: رأيت الناس إلا زيداً» وكذلك 
استناء بعض ما دخل تحت الاسم كقولك: رأيت زيداً إلا وجهه» وأما 
الاستثناء من غير الجنس فهو مستعمل» وقد ورد به القرآن والأشعار. قال الله 


۳۹ 


عز وجل: ف سج المَلاَئكة كلهم أَجْمَعون ۾ إلا ليس 4 فاستشنى ابليس 
من الملائكة وليس من الملائكة» وقال الشاعر: 
وقفت فها أصيلاً لا أسائلها أغيَتْ جواباً وما بالربع من أحد 
ألا أواري لأياً ما أبيتُها والثُؤى كالحوض بالظلومة الجَلَدِ 

فاستشنى الأ واري من الناس» وهل هو حقيقة أم لا؟ فيه وجهان. من 
أصحابنا من قال : هو حقيقة» ومنهم من قال: هو بجازى وهذا الأظهر لأن 
الاستثناء مشتق من قوم : ثنيت عنان الدابة إذا صرفتهاء أو من تفنية الخر 
بعد الخر» وهذا لا يوحد إلا فما : فيا دحل في الكلام ثم يخرج منه. 

فصل 

ووز أن يستشنى الأ كر من الجملة . وقال أحد: لا ججوز» وهو قول القاضي 
أي بكر الأشعري» وابن درستو یه» والدلیل على جوازه أن القرآن ورد به قال 
الله تعالى: إن عجادي ليس لَك عَليْهم سُلظان” إلا من ابعَكَ مِنَ 
الغاو ین 4( ثم قال : ل بيرك لأغويَهُمْ أخمعین إل بادك يهم 
الغ 94 ٠‏ فاستشنى الغاو ين من العبادء واستشنى العباد من الاو ين» 
وأا كان أكثر فقد استثناه من الآخرء ولأن الاستثناء معنى يوجحب تخصيص 
اللفظ العام» فجاز ني القليل والكثبر كالتخصيص بالدليل المنفصل . 

فصل 

إذا تعقب الاستشناء جلا عطف بعضها على بعض وجع ذلك إلى الجميعء 
وذلك مثل قوله عز وجل : 8 والَذْينَ رمو المُخصتات ثم م يأئوا بأزبكة سهداء 
فاجلذوهمْ ماني حَلَدة ولا تقَبلوا لهم سَهادة أبداً ووك هُم افون » الا 
الذِينَ تابُوا 4 وقال أصحاب أي حنيفة رحه الله : يرجع إلى ما يليه» وقال 
القاضي ہو بکر: يتوقف فيه ولا يرد إلى شيء منا إلا بدليل» والدليل على ما 


)1( سورة الححر» الآية: TI‏ ™( سورة ص » الي : AT CAY‏ 
(۲) سورة الححرء الاآية: ٤۲‏ . (6) سورة النورء الاية: 4ء٠.‏ 


قلناه هو أن الاستثناء كالشرط ني التخصيص» ثم الشرط يرجع إلى الجميع وهو 
إذا قال : امرأتي طالق وعبدي حر ومالي صدقة إن شاء الله تعالى» فكذلك 
الاستشناء . 
فصل 

وإن دل الدليل على أنه لا يجوز رجوعه إلى جلة من الجمل المذكورة في آية 
القذف» فإن الدليل على أنه لا يجوز أن يرجع الاستشناء فما إلى الحد رجع إلى 
ما بتي من الجملء وكذلك ان تعقب الاستشناء حلة واحدة» ودل الدليل على 
أنه لا يجوز رجوعه إلى بعضها» كقوله عز وجل: ل وإ طلََتَمُوهُنَّ مِنْ قبل أن 
تسوه وقد َرَصعَّمْ هن فريضةٌ 4 إلى قوله تعالی : پل إلا أن بَعْمُونَ 4( فانه 
قد دل الدليل على أن الاستشناء لا يجوز رجوعه الى الصغار وانجانين رجع الى ما 
بتي من الجملة» لأن ترك الظاهر فيا قام عليه الدليل لا يوجب تركه فيا م يقم 
عليه الدليل . 


باب التخصيص في الشرط 
واعلم أن الشرط ما لا يصح المشروط إلا به» وقد ثبت ذلك بدليل منفصل 
كاشتراط القدرة في العبادات واشتراط الطهارة في الصلاةء وقد دخل ذلك فا 
ذكرناه من تخصيص العموم» وقد يكو متصلاً بالكلام وذلك قد یکون بلفظ 
الشرط . كقوله تعالى: # فَمَنْ لم يجد فَصِيامٌ شَهريْن مَتابعَيْن 4 إلى قوله: 
«قَمَنْ لَمْ سعط فإظَام سِتَينَ مشكيناً 4 وقد يكون بلفظ الغاية» كقوله 
تعالى: $ حتى بُفْظوا الجّزية عَنْ يد 4 وججوز تخصيص الحكم بالجميع فيكون 

الصيام لمن لم جد الرقبة» والقتل فيمن لم يؤد الجزية. 


فصل 


يجوز أن يتقدم الشرط ني اللفظ» ویجوز أن يتأخر کا يجوز أن يتأخر كا يجوز 


.۲۹ سورة البقرةء الآية: ۲۳۷. (۳) سوة التوبة» الاَيةَ:‎ )١( 
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في اللاستشناء» ومذا لم يفرق بين قوله : أنتِ طالق إن دخلت الدار» وبين قوله : 
إن دخلت الدار فأنتِ طالق . 


فصل 
وإذا تعقب الشرط حلا رجع إلى جيعهاء كا قلنا في الاستشناء» وهذا إذا 
قال : أمرأتي طالق وعبدي حر إن شاء الله لم تطلق المرأة ولم يعتق العبد. 
فصل 
فأما إذا دخل الشرط في بعض الجمل المذكورة دون بعض م برجم الشرط 
إلا إلى المذكورة» وذلك مثل قوله تعالى: « أشكُوهُ من حَيْبُ سَكثتَمْ مِنْ 
دكم 4 إلى قوله تعالى  :‏ وإ كى أُولاَتِ حمل فأنفمُوا عَلَْهنّ 4 فشرط 
الحمل في الانفاق دون السكن» فيرجع الشرط إلى الانفاق ولا يرجع إلى 
السكن» وهكذا لو ثبت الشرط بدليل منفصل في بعض الجمل لم يجب اثباته 
فیا عداه» کقوله عز وجل : والمُظلقات بتر بصن بأنفيهنَ تلا نة روء 4 إلى 
قوله $ و بعولَتهنَ أحق ردهن چ فإن الدليل قد دل على أن الرد في 
الرجعيات» فيرجع ذلك الى الرجعيات ولا يوجب ذلك تخصيص أول الآية . 
وهكذا إذا ذكر جلا وعطف بعضها على بعض ل يقتض الوجوب في الجميع أو 
يقتضي العموم في الجميع» ثم دك الدليل على أن في بعضها ل يرد الوجوب» أو 
في بعضها ليس على العموم لم يجب حله ني الباقي على غير الوجوب ولا على غير 
العموم» وذلك مثل قوله تعالى: « كوا من تَمَره إذا أنمَرَ ونوا حه يم 
حَصَادِهٍ 4 فأمر بالأكل وإيتاء الحق» والأكل لا يجب والايتاء واجب» 
والأكل عام في القليل والكثر والايتاء حاص في خسة أوسق» فا قام الدليل 
عليه خرج من اللفظ وبتي الباقي على ظاهره. 


.٦ سوة الطلاق الاآية:‎ )١( 
. ۲۲۸ سورة البقرةء الاَية:‎ )۲( 
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a 


فصل 
وهکذا کل شيئين قرن بينها في اللفظء ثم ثبت لأحدها حكم بالاجاع م 
يجب أن يثبت ذلك الحكم للآخر من غبر لفظ يوجب التسوية بينها أو علة 
توجب الجمع بينهها» ومن أصحابنا من قال: إذا ثبت لأحدها نفع حكم ثبت 
لقرينه مثله» وهذا غير صحيح لأن الحكم الذي ثبت لأحدها ثبت بدليل 
يخصه من لفظ أو اجاع» وذلك غير موجود في الآخر فلا تجب التسوية بينها إلا 
باب القول ي المطلق والمقيد 
واعلم أن تقييد العام بالصفة يوجب التخصيص كا يوجب الشرط 
والاستثناء» وذلك قوله تعالى: ‏ فتخرير رقو مُؤمتةٍ 4() فإنه لو أطلق الرقبة 
عم امؤمنة والكافرة» فلما قيده بالمؤمنة وجب التخصيص . 
فصل 
فإن ورد الخطاب مطلقاً لا مقید له حل على اطلاقه» وان ورد مقیداً لا 
مطلق له حمل على تقییده» وإن ورد مطلقاً ني موضع ومقيداً في موضع آخر 
نظرت» فإن كان ذلك في حكن متلفين مثل: أن يقيد الصيام بالتتابع 
و يطلق الاإطعام. م يحمل أحدهما على الآخر» بل يعتبر كل واحد منها بنفسه 
لأا لا يشتركان في لفظ ولا معى» وإن کان ذلك ني حکم واحد وسبب 
واحد. مثل أن يذ كر الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالاإمانء ثم يعيدها في القتل 
مطلقة. كان الحكم للمقيد لأن ذلك حكم واحد استوفی بيانه ني أحد 
الوضعين» ولم يستوف ني الموضع الآخر» وإن كان في حكم واحد وشيئين 
حتلفين نظرت ني المقيد» فإن عارضه مقيد آخر م يحمل المطلق على واحد من 
القيدين» وذلك مثل الصوم في الظهاز قيده بالتتابح» وني القتع قيده بالتفريق 
وأطلق في كفارة العين» فلا يحمل المطلق ني البين على الظهار ولا على القتع بل 


.٩۲ سورة النساءء الايةَ:‎ )١( 


<۳ 


يعتر بنفسه إذ ليس جله على أحدها بأولى من الحمل على الآخر» وإن م 
يعارض المقيد مقيد آخر كالرقبة في كفارة القتل والرقبة في الظهار قيدت 
بالامان ني القتلء وأطلقت ني الظهار حل المطلق على القيد» فن أصحابنا 
من قال: يحمل من جهة اللغةء لأن القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة 
الواحدة» ومڼم من قال : يحمل من حهة القياس وهو الأصح» وقال أصحاب 
أي حنيفة رحه الله : لا يجوز حل المطلق على المقيدء لأن ذلك زيادة في النص 
وذلك نسخ بالقياس» ورما قالوا لأنه حل منصوص» والدليل على أنه لا يحمل 
من جهة اللغة أن اللفظ الذي ورد فيه التقييد وهو القتل لا يتناول المطلق وهو 
الظهاء فلا يجوز أن يحكم فيه بحكه من غير علة كلفظ البر ما م يتناول الأ رز 
يجزآن يحكم فيه بحكه من غير علة» فكذلك ههناء والدليل على أنه يحمل 
عليه بالقياس هو أن حل المطلق على المقيد تخصيص عموم بالقياس فصار 
کتخصیص سائر العمومات . 
باب القول في مفهوم الخطاب 
اعلم أن مفهوم الخطاب على أوحه: 
أحدهاء فح اخملاب وهو ما دل ر ر ی ر ا 


وو 


ظا بُو 04 وما أشبه ذلك ما ينص فيه عل الأدى لینبه به على 
الأعلى وعلى: الأعلى لينبه به على الأدنى» وهل يعلم ما دل عليه التتبيه من جهة 
اللعغة أو من حهة ة القياس فيه وحهان: أحدهماء أنه من حهة ة اللغة» وهو قول 
أكثر المتكلمين وأهل الظاهر» ومبم من قال : هو من جهة القياس الجلي» 
وحكى ذلك عن الشافعى وهو الأصى» لأن لفظ التأفيف لا يتناول الضرب 
وانما يدل عليه معناه وهو الأدنى فد على أنه قياس . 
فصل 
والثاني : لحن الخطاب» وهو ما دل عليه اللفظ من الضمير الذي لا يتم 


(0( سورة آل عمراك» الآية: „Ve‏ 


الكلام إلا به وذلك مثل قوله عز وجل: «فمَلْتَا اضرب بعَصَاك الححَرَ 
فانفَحَرَّت 4 () ومعناه: فضرب فانفحرت» ومن ذلك أيضاً حذف امضاف 
واقامة المضاف إليه مقامه» كقوله عز وجل: ط واسأل القَريَة 4( ومعناه هل 
القرية ولا خلاف إن هذا كالمنطوق به في الافادة والبيانء ولا يجوز أن يضمر 
في مثل هذا إلا ما تدعو الحاجة إليه و فإن استقل الكلام بإضمار واحد م جز 
أن يضاف إليه غيره إلا بدليل» فإن تعارض فيه إضمار إن أضمر ما دل عليه 
الدلیل منہاء وقد حکینا ني مثل هذا الخلاف عمن يقول أنه يضمر فيه ما هو 
أعم فائدة أو موضع الخلاف وبا فساد ذلك . 
فصل 

والثالث: دليل الخطاب» وهو أن يعلق الحكم على احدى صفتي الشيء 

فيدل على أن ما عداها بخلافه» كقوله تعالى: إن حَاءَكمْ قَاسِق بتبا 


يرا ۳(4) فیدل على أنه ان جاء عدل لم یتبین» وکقوله صلی الله عليه وسلم : 
«ني سانمة الغنم زكاة» فيدل على أن المعلوفة لا زكاة فهاء وقال عامة أصحاب 
أي حنيفة رجه الله» وأكثر المتكلمن: لا يدل على أن ما عداه بخلافه» بل 
حكم ما عداه موقوف على الدليل» وقال أبو العباس بن سريج: إن كان بلفظ 
الشرط كقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأً فتبينوا 4 دل على أن ما عداه 
بخلافه» وإن م يكن بلفظ الشرط لم يدل» وهو قول بعض أصحاب أي حنيفة 
رجه الله والدليل على ما قلناه أن الصحابة اختلفت في إيجاب الغسل من 
الجماع من غير انزال» فقال بعضهم : لا يجب» واحتجوا بدليل الخطاب ني قول 
الي صلى الله عليه وسلم : «الماء من الماء» وإنه نا أوجب من الماء دل على 
أنه لا يحب من غير ماء» ومن أوجب ذكر أن الماء من الماء منسوخ» فدل على 
ما ذكرناه ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب» فاقتضى 
باطلاقه الني والا ثبات کالاستنناء . 


.٠٠ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.۸۲ سورة يوسف» جزء من الآية:‎ )۲( 
.1 سورة الححرات) الآية:‎ )۳( 


3 


فصل 
وإما إذا علق الحكم بغاية» فإنه يدل على أن ما عداها بخلافهاء وبه قال 
آکثر من انکر القول بدلیل الخطاب» ومنہم من قال: لا دل» والدلیل على ما 
قلناه هو أنه لو جاز أن نكون حكم ما بعد الغاية موافقاً ما قبلها حرج عن أن 
يكون غاية» وهذا لا يجوز. 
فصل ) 
وأما إذا علق الحكم على صفة بلفظ «إغا» كقوله صلى الله عليه وسلم : 
«إنما الأعمال بالنيات» وقوله صلى الله عليه وسلم : «انما الولاء لمن اعتق » 
دل أيضاً على أن ما عداها بخلافهاء وبه قال کثبر من لم يقل بدليل الخطاب» 
وقال بعضهم : لا يدل على أن ما عداها بخلافهاء وهذا خحطأء لأن هذه اللفظة 
لا تستعمل إلا لإثبات المنطوق به ون ما عداه. ألا ترى أنه لا فرق بين أن 
يقول : إا ني الدار زيد» وبين أن يقول: ليس في الدار إلاً زيد» وبين أن 
يقول: إنما الله واحد» وبين أن يقول: لا إله إلا واحدء فدل على أنه يتضمن 
التي والاإٍثبات. 


فصل 

فأما إذا علق الحكم على صفة في جنس» كقوله صلى الله عليه وسلم : «ني 
ساثمة الغنم زكاة». دل ذلك على نني الزكاة عن معلوفة الغنم دون ما عداهاء 
ومن أصحاينا من قال : يدل على نفيها عا عداها في جيع الأجناس» وهذا خطاً 
لأن الدليل يقتضي النطق» فإذا اقتضى النطق الإيجاب ني سامة الغنم وجب أن 


يقتضي الدليل نفا عن معلوفة الغنم . 
فصل 
فأما إذا علق الحكم على جرد الأسم مثل أن يقول: في الغنم زكاةء فإن 
ذلك لا يدل على نني الزكاة عا عدا الغم» ومن أصحابنا من قال: يدل 
كالصفة» والمذهب الأ ول لأنه قد يخص الأسم بالذكر وهو وغيره سواء. ألا 


٦ 


تری أنهم يقولون : اشتر غنماً وإبلاً ؤ بقراً فينص على كل واحد مها مع ارادة 
جيعهاء ولا يضم الصفة إلى الأسم وهي وغيرها سواء. ألا ترى أهم لا يقولون 
اشتر غنماً سامة وهي العلوفة عندهم سواء فافترقا . 
فصل 

إذا ادى القول بالدليل إلى اسقاط الخطاب سقط الدليلء وذلك مشل قوله 
صلى الله عليه وسلم :«لا تبع ما ليس عندك» فن دلیله يقتضي جواز بیع ما 
هو عنده» وإن كان غائباً عن العبنء وإذا أجزنا ذلك لزمنا ألا نجيز بيع ما 
ليس عنده» لأن احداً م يفرق بينهاء وإذا أجزنا ذلك سقط الخطاب» وهو قوله 
صلل الله عليه وسلم : «لا تبع ما ليس عندك» فيسقط الدليل و يبق الخطابء أ 
لأن الدليل فرع الخطاب ولا يجوز ان يعترض الفرع على الأصل بالاسقاط . 


۷ 


الكلام في احمل والمبين 
باب ذكر وجوه المبين 

فأما المبين: فهو ما استقل بنفسه ني الكشف عن المرادء ولا يفتقر في معرفة 
امراد إلى غيره» وذلك على ضربين: ضرب يفيد بنطقه» وضرب يفيد مفهومه» 
فالذي يفيد بنطقه هو النص والظاهر والعموم» فالنص كل لفظ دل على الحكم 
بصريحه على وجه لا احتمال فيه» وذلك مثل قوله عز وجل: ‏ مُحمَد رَسُولٌ 
الله 4( وكقوله تعالى: $ ولا قربا الا 4 ج ولا تفتلوا التق التي حرم 
اله إلا بالق 4 وکقوله صلى الله عليه وسلم : «ني كل خمس شاة في أربع 
وعشرين من الأ بل فا دونها الغ » وغبر ذلك من الألفاظ الصريحة في بيان 
الأحكام. 


فصل 
وأما الظاهر: فهو كل لفظ احتمل أمرين» وني أحدهما أظهر كالأمر 
والهي» وغبر ذلك من أنواع الخطاب الوضوعة للمعاني الخصوصة الحتملة 
لغيرها . 
فصل 
والعموم: كل لفظ عم شیئین فصاعداء کقوله تعالی: ‏ فافتلوا 
المُشركينَ 04 وقوله تعالى  :‏ والسًارق والسَارقه فافظغوا أيتيهما 4*) وغير 


)0 سورة الفتح » الآية : ۲۹ . )4( سورة التوبة» جزء من الاية: ٠‏ . 
(۲) سورة الإسراءء الآية : ۳۲. (ه) سورة المائدة الآية: .٠۸‏ 


۸ 


ذلك» فهذه كلها من المبين الذي لا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره» وإنغا يفتقر 
إلى غيره ني معرفة ما ليس مراد به» فيصح الاحتجاج بهذه الأنواع . وقال بو 
ثور» وعيسى بن أبان: العموم إذا دخله التخصيص صار جملا لا يحتج 
بظاهره» وقال أبو الحسن الكرخي: إن خص بدليل متصل لم يصر مجملاء وان 
خص بدليل منقصل صار محملاًء وقال أبو عبد الله البصري: إن كان حكه 
يفتقر إلى شروط كاية السرقةء فهي مجملة. لا يحتج ا إلا بدليل» وإن لم يفتقر 
إلى شروط لم يصر حملا والدليل على ما قلناه هو أن احمل ما لا يعقل معناه 
من لفظه و يفتقر في معرفة المراد إلى غيره» وهذه الآيات يعقل معناها من لفظها 
ولا يفتقر في معرفة المراد بها إلى غيرهاء فهي كغيرها من الآيات . 
فصل 

وأما ما يفيد مفهومه» فهو فحوى الطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب› 

وقد بينتها قبل هذا الباب فأغنى عن الاعادة. 
باب ذ کر وجوه امجمل 

وأما امجحمل: فهو ما لا يعقل معناه من لفظه و يفتقر في معرفة المراد إلى 
غيره» وذلك على وجوه: 

منا؛ أن يكون اللفظ ل يوضع للدلالة على شيء بعينه كقوله تعالى : « واتوا 
حمَهُ بوم حَصَادِهٍ 4( وکقوله صلى الله عليه وسلم : «أمرت أن اقاتل الناس 
حى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموامم إلا بجحقها» 
فإن الحق مجهول الجنس والقدر فيفتقر إلى البيان. 

فصل 

ومنا: أن يكون اللفظ في الوضع مشت رکا بين شيئين» کالقرء بقع على 

الحيض ويقع على الطهر فيفتقر إلى البيان. 


.٠١١ : سورة الانعام» الاي‎ )١( 


۹ 


فصل 
ومنهاء أن يكون اللفظ موضوعاً لجملة معلومة إلا أنه دخلها استشناء مجهول 
كقوله عز وجل: ‏ أجلت لَكُمْ بَهيمة الأَنْعام إلا ما يث عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحلّي 
الصَيّدِ 4( فإنه قد صار نحملا ما دخله من الاستشناءء ومن هذا المعنى العموم 
إذا علم أنه مخصوص» ولم يعلم ما خص منه» فهذا أيضاً جمل لأنه لا مكن 
العمل به قبل معرفة ما خص منه. 
فصل 
ومن ذلك أيضاً أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين 
إحتمالاً واحداً مثل: ما روي أنه جع ني السفر» فانه حمل لأنه يجوز أن يكون 
في سفر طو يل أو في سفر قصيرء فلا يجوز حله على أحدهما دون الآخرء إلا 
بدليل» وكذلك إذا قضى في عبن تحتمل حالين إحتمالاً واحداً مثل أن يروى 
أن الرجل أفطر» فأمره الني صلى الله عليه وسلم بالكفارة» فهو مجمل» فإنه 
يجوز أن يكون أفطر بجماع» ويجوز أن يكون أفطر بأكل» فلا يجوز حله على 
أحدهما دون الآخر إلا بدليل» فهذه الوجوه لا يختلف المذهب في اجاها 
وافتقارها إلى البيان. 
فصل 
واختلف المذهب في الفاظ فما قوله تعالى: « وأخلّ الله الي وَحَرَم 
الرّبا ‏ (۴) وفيه قولان. قال في أحدهماء؛ هو محمل لأن الله تعالى أحل البيع 
وحرم الرباء والربا هو الزيادة» وما من بيع إلا وفيه زيادة» وقد أحل الله 
البيع وحرم الرباء فافتقر إلى بيان ما يحل ما يحرم» وقال في القول الثاني : 
ليس مجمل وهو الأصح» لأن البيع معقول في اللغة فحمل على العموم» إلا فيا 
خصه لدلیل . 


.١ سورة المائدةء الأية:‎ )١( 
. ٠۷١ سورة البقرةء الآبة:‎ )۲( 


فصل 

ومنها الآيات التي ذكر فما الأسماء الشرعية وهو قوله عز وجل  :‏ وأقيمُوا 
الاه واوا الرَكاة 4 () وقوه : ظ فمن هة مِنْكُمْ اهر تيصَمْهُ 4( وقوله 
تعالى: ل ولله على الاس حَج البيْبِ ۳(4 فمن أصحابنا من قال: هي عامة 
غير محملة» فتحمل الصلاة على كل دعاء والصوم على كل امساك» والحج على 
كل قصد إلا ما قام الدليل عليه» وهذه طريقة من قال ليس ني الأساء شيء 
منقول» ومهم من قال: هي مجحملة لأن المراد بها معان لا يدل اللفظ علا في 
اللغة » واا تعرف من جهة الشرع» فافتقر إلى البيان» كقوله عز وجل : ظ واوا 
حمَهٌ يوم حَصَادِهٍ 04) وهذه طريقة من قال: إن هذه الأساء منقولة وهو 
الأصح . 

فصل 

ومنها الالفاظ التي علق التحليل والتحرم فما على أعيان كقوله تعالى : 
« حرمت عَلَيْكُمُ المَيَْةٌ 4 فقال بعض أصحابنا: انها حملة لأن العين لا 
توصف بالتحليل والتحرم» وانما الذي يوصف بذلك أفعالنا وأفعالنا غير 
مذ كورة» فافتقر إلى بيان ما يحرم من الأفعال ما لا يحرم» ومهم من قال: إا 
ليست مجملة وهو الأصح» لأن التحليل والتحرم في مثل هذا إذا أطلق عقل 
ما التصرفات المقصودة في اللغة . ألا ترى أنه إذا قال لغيره حرمت عليك هذا 
الطعام عقل منه تحرم الأكل وما عقل المراد من لفظه م يكن محملاً. 

فصل 

وكذلك اختلفوا في الألفاظ التق تتضمن نفياً واثباتاً كقوله صلى الله عليه 
وعلل آله وسلم : «اتا الأعمال بالنًات» وقوله صل الله عليه وسلم: «لا 
نكاح إلا بولي» وما أشه» فنهم من قال: إن ذلك مجمل لأن الذي نفاه هو 
)١(‏ سورة البقرةء الآية : ۳٠ء‏ والآية: )٤( . ٠٠١‏ سورة الأنعام الآية: .٠١١‏ 


٠ )۲(‏ سورة البقرةء الآية: ٠۸١‏ . (ه) سورة المائدةء الاَية: .٣‏ 
(۴۳) سورة آل عمران» الاية: .٩۷‏ 


٥١ 


العمل والنكاح» وذلك موجود فيجب أن يكون الراد به ني صفة غير مذ كورة» 
فافتقر إلى بيان تلك الصفة» وم من قال: ليس مجمل وهو الأصح» لأن 
ضاحب الشرع لا ينني ولا يثبت المشاهدات» واا يني و يثبت الشرعيات» 
فکأنه قال: لا عمل في الشرع إلا بنية» ولا نكاح في الشرع إلا بولي» وذلك 
معقول من اللفظ» فلا يجوز أن يكون محملاً. 


فصل 
وكذلك اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي الطاً 
والنسيان» فمهم من قال: هو مجملء لأن الذي رفعه هو النطاً وذلك موجود 
فیجب أن یکون المراد بہا معنی غبر مذ کور» فافتقر الى البيان» ومهم من قال: 
غير حمل وهو الأصح» لأنه معقول المعنى في اللغة . ألا ترى أنه إذا قال لعبده: 
رفعت عنك جنايتك عقل منه رفع المؤاخذة بكل ما يتعلق بالجناية من التبعات 
فدل على أنه مجحمل. 
فصل 
وأما المتشابه ؛ فاختلف أصحابنا فيه» فنهم من قال: هو وا لحمل واحد» 
ومنهم من قال: المتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه وما لم يطلع عليه أحداً من 
خلقه» ومن الناس من قال: المتشابه هو القصص والأمثال والحكم والحلال 
والحرام » ومهم من قال: المتشابه الحروف الجموعة في أوائل السور ك (المص) 
و (المر) وغير ذلك والصحيح هو الأ ول لأن حقيقة المتشابه ما اشتبه معناه» 
وأما ما ذكروه فلا يوصف بذلك. 


باب الكلام في البيان ووجوهه 


أعلم أن البيان هو الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر إلى ما هو دليل 
عليه» وقال بعض أصحابنا: هو اخراج الشيء من حيز الأشكال إلى حير 


o۲ 


فصل 

ويقع البيان بالقول. ومفهوم القول. والفعل. والاقرار. والاشارة. 
والكتابة . والقياس . فأما البيان بالقول كقوله صلى الله عليه وسلم : «ني الرقة 
ربع العشر» وقوله صلى الله عليه وسلم : «ني خس من الابل شاة» . 

وأما ا لمفهوم ؛ فقد یکون تنبماً كقوله تعالى : « فلا تقل ما أف 4» فيدل 
على أن الضرب أولى با منع» وقد یکون دلیلاً کقوله صل الله عليه وسلم : «في 
ساثمة الغنم زكاة» . فيدل على أنه لا زكاة في المعلوفة . ۰ 

وأما بالفعل؛ نمثل بيان مواقيت الصلاة وافعا هما والحج ومناسكه بفعله صلل 
الله عليه وسلم . 

وأما الاقرار: فهو كا روي أنه رأى قيساً يصلي بعد اإصبح ركعتين» فسأله 

وأما بالإشارة؛ فكها قال صلى الله عليه وسلم: «الشهر هكذا وهكذا» 
وحبس إبهامه بي الثالثة . 

وأما الكتابة ؛ فكما بيّن فرائض الزكاة وغيرها من الأحكام في كتب 
کتہہا. 

وأما القياس فكا نص على أربعة أعيان ني الربا ودل القياس على أن 
غيرها من اطعومات مثلها . 


باب تأخر البيان 


ولا يجوز تأخبر البيان عن وقت الحاجةء لأنه لا مكن الاحتفال من غر 
بيان» وأما تأخيره عن وقت الخطاب ففيه ثلاثة أوحه. أحدها: يجوز وهو قول 
أي العباس» وأبي سعيد الأصطخري» وأبي بكر القفالء والثاني : أنه لا يجوز 


or 


وهو قول أي بكر الصيرفي وأبي إسحاق المروزي وهو قول المعتزلة . والثالث: أنه 
يجوز تأخبر بيان احمل ولا يجوز تأخير بيان العموم» وهو قول أبي الحسن 
الكرخي . ومن الناس من قال: يجوز ذلك في الاخبار دون الأمر والهي» ومهم 
من قال: يجوز ني الأمر والهي دون الاخبار» والصحيح أنه يجوز في جيع ما 
ذكرناه» ولان تأخيرها لا يخل بالامتثال فجاز كتأخير بيان النسخ . 


o 


الكلام ٤‏ النسح 
باب بيان النسخ والبداء 


والنسخ ني اللغة يستعمل في الرفع والإزالة . يقال: نسخت الشمس الظل› 
ونسخت الرياح الآثار إذا ازالاء و يستعمل في النقل. يقال : نسخت الكتاب 
إذا نقلت ما فيه» وإن لم تزل شيئاً عن موضعه» وأما في الشرع على الوجه 
الأ ول ني اللغةء وهو الإزالة فحده الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت 
با لخطاب المتقدم على وجه لولاه لکان ثابتاً به مع تراخیه عنه» ولا یلزم ما سقط 
عن الاإنسان با موت» فإن ذلك ليس بنسخ لأنه ليس بخطاب» ولا يلزم رفع ما 
کانوا عليه کشرب النمر وغیره» فإنه لیس بنسخ لأنه لم یثبت بخطاب ولا 
يزم ما اسقطه بكلام متصل كالاستثناء والغاية» كقوله تعالى: ثم أتموا 
الصَيَامَ إلى اليل ,4( فإنه ليس بنسخ لأنه غير متراخ عنه» وقالت المعتزلة: هو 
ا لخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت با لمنسوخ غير ثابت ني المستقبل على 
وجه لولاه لکان ثابتاً بالنص الأ ول» وهذا فاسد لأنه إذا حد بهذا لم يكن 
التاسخ مزيلاً ا ثبت بالنطاب الأ ول» لأن مثل الحكم ما ثبت با منسوخ حق 
یزیله بالناسخ» وقد بنا أن النسح ني اللغة هو الاإزالة والرفع . 

فصل 

والنسخ جائز ني الشرع . وقالت طائفة من المود: لا يجوز. وبه قال شرذمة 
من المسلمن وهذا خحطأء لأن التكليف ني قول بعض الناس إلى الله تعالى 
يفعل فيه ما يشاء» وعلى قول بعضهم التكليف على سبيل المصلحة» فإن كان 
إل مشیئته فیجوز أن يشاء في وقت تكليف فرض وني وقت اسقاطه» وإِن کان 
)١(‏ سورة البقرةء الاي : ۱۸۷. 


oo 


على وجه المصلحة فيجوز أن تكون المصلحة ني وقت ني أمر وني وقت آخر في 
غیره فلا وجه للمنع منه. 
فصل 

وأما البداء» فهو أن يظهر له ما كان خفياً عليه من قوم : بدا لي الفجر 
إذا ظهر له» وذلك لا يجوز في الشرع. وقال بعض الرافضة : يجوز البداء على الله 
تعالى» وقال مهم زرارة بن أعين في شعره : 
ولوا البَّدا سميته غيرهائب ٠‏ وذكر البدا تَعْتٌ لن يتقلّب 
ولولاً البدا ما كان فيه تصرل ‏ وکان كنار دهرهاتتلهب 
وكان كضوءرمشرق بطبيعة وبالل عن ذكرالظبائع يرغب 

وزعم بعضهم أنه جوز على الله تعالى البداء فيا لم يطلع عليه عباده» وهذا 
خطأً لأنهم إن أرادوا بالبداء ما بيناه من أنه يظهر له ما كان خفياً عنه» فهذا 
کفر وتعالی الله عز وجل عن ذلك علواً کبیراً) وإن کانوا أرادوا به تبدیل 
العبادات والفروض» فهذا لا ننكره إلا أنه لا يسمى بداء لأن حقيقة البداء ما 
ّا وم يكن هذا القول وجه . 

فصل 

فأما نسخ الفعل قبل . دخول وقته» فيجوز» وليس ذلك ببداء» ومن 
أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك وهو قول المعتزلة» وزعموا أن ذلك بداءء 
والدليل على جواز ذلك أن الله تعالى أمر ابراهي عليه السلام بذبح إينه» ثم 
نسخه قبل وقت الفعل» فدل على جوازه» والدلیل على أنه لیس ببداء ما بيناه 
من أن البداء ظهور ما كان خفياً عنه وليس ني النسخ قبل الوقت هذا ا لمعنى . 


باب بیان ما جوز نسخه من الأحكام وما لا جوز 


أعلم أن النسخ لا يجوز إلا فيا يصح وقوعه على وجهين كالصوم والصلاة 
والعبادات الشرعية» فأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد مثل التوحيد 
وصفات الذات کالعلم والقدرة وغر ذلك فلا جوز فيه النسخ» وكذلك ما 


٩ 


أخحر الله عز وجل عنه من أخبار القرون الماضية والأمم السالفة» فلا يجوز فيا 
النسخ» وكذلك ما أخر عن وقوعه ني المستقبل كخروج الدجال وغير ذلك م 
جز فيه النسخ وحكي عن أي بكر الدقاق أنه قال: ما ورد من الأمر بصيغة 
ال کقوله عز وجل: إ§ المُظلمَاتُ بَتربَضنَ بأنمُيهّن ثلاث روء ٠‏ لا 
يجوز نسخه. وقال بعض الناس : جوز (والمطلقات يتر بصن) وإن کان لفظه 
لفظ الخر إلا أنه أمر ألا ترى أنه يجوز أن يقع فيه الخالفة» ولو کان خبراً ۾ 
يصح أن يقع فيه اخالفة» وإذا ثبت أنه أمر حاز نسخه كسائر الأ وامر» والدليل 
على القائل الآخر أنا إذا جوزنا النسخ في الخر صار أحد الخبرين كذباً وهذا لا 
جوز. 
فصل 
وكذلك لا يجوز نسخ الإجاع» لأن الاجاع لا يكوةن إلا بعد موت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» والنسخ لا جوز بعد موته . 
وكذل لا يجوز نسخ القياس» لأن القياس تابع الأصول والاصول ثابتة» 
فلا يجوز نسخ تابعها فأما إذا ثبت الحكم في عين بعلة وقيس علا غيرهاء م 
نسخ الحكم في تلك العين بطل الحكم في الفرع المقيس عليه» ومن اصحابنا 
الفرع تابع للأصل» فإذا بطل الحكم في الأصل بطل ني الفرع . 
باب بیان وجوه النسح 
فصل 
اعلم ان النسخ يجوز في الرس ٩‏ دون الحكم كاية الشيخ والشيخة إذا 


زنيا فار جموهما البتة» فهذا نسخ رسمه وحکمه باق» ويجوز ني الحکم دون الرسم 


. أنظر: كتاب الإ تقان للسيوطي‎ )١( .۲۲۸ سوة البقرةء الآية:‎ )١( 


9% 


كالعدة كانت () حواًء نم نسخت بأر بعة أشهر وعشراً ورسمها باق وهو قوله : 
مَتاعاً إل الحوْل عير إخراج 4 ويجوز في الرسم والحكم كتحرم الرضاع 
کان بعشر رضعات»› وکان ما يتل » فنسخ الرسم والحکم جیعاً وذھب 
طائفة إل أنه > ڪور نسح الحكم و بقاء التلاوة لأنه بی يبق الدليل ولا مدلول 
معه . وقالت طائفه: لا ڪور نسح التلاوة ى بقاء الحكم لان الحكم تابع 
التلاوة» فلا يجوز أن يرتفع الأصل و يبتى التابع وهذا خطأً0)ء لأن التلاوة 
والحكم ني الحقيقة حككان فجاز رفع أحدها وتبقية الآخر كا تقول في عبادتين 
يجوز أن تنسخ إحداهما وتبقق الأخرى . 
فصل 

ويجوز النسخ إلى غير بدل كالعدة نسخ ما زاد على أربعة أشهر وعشراً إلى 
غير بدل» ويجوز النسخ إلى بدل كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبةء 
ووز زز الخ إل أن من ن انس کنسخ مصابرة الواحد للعشرة قنخ إل 
إل اتام بقوله عز وجل: فمن هنكم اور شت ر وز ل ي 
الحظر إلى الاباحة كقوله تعالى: غلم الله كلتم تَحْتَانونَ انفسکم فاب 
عَليْكْمْ وَعفًّا عَنْكُمْ فالآن بَاشِرُوهً 4 حرم علهم المباشرة.. ثم أبيح هم 
ذلك» وقال بعض اصحابنا لا يجوز النسخ إلى ما هو أغلظ من المنسوخ» وهو 
قول أهل الظاهر وهذا خطأ لأنا قد وجدنا ذلك في الشرع وهو التخير بين الصوم 
والفطر إل انحتام الصرم» ولأنه إذا جاز أن يوجب تغليظاً م يكن فلان يجوز أن 
ينسخ واجباً ما هو أغاظ أول . 
ر١)‏ فوله كالعدة كانت الخ: ذهب كثر إلى أن الآيتين محكتين لا نسخ في إحداهما للأخرى. 

هذا ما رواه البخاري في صحيحه . وحكاه غير واحد من المفسرين. اه. حال الدين . 
)۲( سورة البقرة» الآية: .۲٤٠١‏ 
(۴) أنظر: كتاب الإ تقان. للسيوطي . 
)٤(‏ قوله وهذا حطأً: في كتاب الإ تقان أدلة أخرى للقائلن بذلك فانظره. اه. جال الدين. 
(ه) سورة البقرةء الاآيةَ: .٠۸١‏ 
)٩(‏ سورة البقرةء الآية: ۱۸۷. 


۸ 


باب بیان ما يجوز به وما لا جوز 
ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب لقوله تعالى : « ما نسَح من آيةٍ أو نشيها تَأتِ 
خير ينها أو يلها 4 . 
فصل 
وكذلك يجوز نسخ السنة بالسنة» كا يجوز نسخ الكتاب بالكتاب الآحاد 
بالآحاد والتواتر بالتواتر والآحاد بالتواتر» فأما التواتر بالآحادء فلا جوز لأن 
التواتر يوجب العلم فلا يجوز نسخه ما يوجب الظن . 
فصل 
ويجوز نسخ الفعل بالفعل» لأا كالقول مع القول» وكذلك نسخ القول 
بالفعل والفعل بالقول» ومن الناس من قال لا يجوز نسخ القول بالفعل والدليل 
على جوازه أن الفعل كالقول ني البيان فكها يجوز بالقول جاز بالفعل . 
فصل 
وأما نسخ السنة بالقرآن فقيه قولان: أحدهما: لا يجوز لأن الله تعالى جعل 
السنة بياناً للقرآن» فقال تعالى :ب لِيبَيّنَ للّاس ما رل إلَيْهمْ 4 فلو جوزنا 
نسخ السنة بالقرآن مجعلنا القرآن بياناً للسنة» والثاني : أنه يجوز وهو الصحيح» 
لأن القرآن أقوى من السنة» فاذا جاز نسخ السنة بالسنة» فلأن يجوز بالقرآن 
أو . 
فصل 
وأما نسخ القرآن بالسنة: فلا يجوز من جهة السمع» ومن أصحابنا من 
قال: لا يجوز من جهة المع ولا من جهة العقل والأ ول أصح . وقال أصحاب 
أي حنيفة : يجوز بالئر المتواتر» وهو قول أكثر المتكلمين. وحكي ذلك عن أي 
)١(‏ سورة البقرة الاَيةَ: .٠١١‏ 
(۲) سورة النحلء الآية: .٤٤4‏ 
۹ 


العباس بن سريج» والدليل على ذلك من جهة العقل أنه ليس ني العقل ما بمنع 
جوازه» والدليل على أنه لا يجوز من جهة السمع قوله تعالى: ‏ ما نبسخ من أية 
أو ننسها نأت بخر ما أو مثلها ‏ والسنة ليست من مثل القرآن. ألا ترى أنه 
لا يثاب على تلاوة السنة» كا يثاب على تلاوة القرآن ولا إعجاز ني لفظه كا 
في لفظ القرآن» فدلَّ على أنه ليس مثله . 
فصل 
وأما النسخ بالاجاع» فلا يجوز لأن الإجاع حادث بعد موت الي صلى الله 
عليه وسلم» فلا يجوز أن ينسخ ما يتقرر في شرعة» ولكن يستدل بالاجاع على 
النسخ» فان الأمة لا تجتمع على الخطأً فإذا رأيناهم قد أجعوا على خلاف ما 
ورد به الشرع دلنا ذلك على أنه منسوخ. 
فصل 
وججوز النسخ بدليل الخطاب لأنه معنى النطق على المذهب الصحيح» ومن 
أصحابنا من جعله كالقياس» فعلى هذا لا يجوز النسخ به والأ ول أظهرء وأما 
النسخ بفحوى الخطاب» وهو التنبيه فلا يجوز لأنه قياس» ومن أصحابنا من . 
قال: النسخ به لانه کالنطق. 
فصل 
ولا يجوز النسخ بالقياس. وقال بعض أصحابنا: يجوز با جلي منه دون 
ا لحني . ومن الناس من قال : يجوز بكل دليل يقع به البيان والتخصيص » وهذا 
خطاً لان القياس انما يصح اذا ل يعارضه نص» فاذا كان هناك نص يخالف 
القياس لم يكن للقياس حكم فلا يجوز النسخ به. 
فصل 
ولا يجوز النسخ بأدلة العقل» لأن دليل العقل ضربان: ضرب لا يجوز أن 
يرد الشرع بخلافه فلا يتصور نسخ الشرع به» وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه 


۰ 


وهو البقاء على حكم الأصل» وذلك انما يوجب العمل به عند عدم الشرع» فإذا 
وجد الشرع بطلت دلالته فلا يجوز النسخ به . 


باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ 

واعلم أن النسخ قد يعلم بصريح النطق» كقوله عز وجل : ل الآنَ حمَّفَ 
اله نكم 4() وقد يعلم بالاجاع» وهو أن تجمع الامة على خلاف ما ورد من 
ا لخر فیستدل بذلك على أنه منسوخ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأًء وقد يعلم 
بتأخبر أحد اللفظين عن الآخر مع التعارض» وذلك مثل ما روي أنه قال: 
«الثيب بالثيب جلد مائة والرجم»)» ثم روي أنه رجم ماعزاً ولم يجلده» فدل 
على أن الجلد منسوخ . 

فصل 

و يعلم التأخير في الأخبار بالنطق» كقوله صلى الله عليه وسلم : « كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» و يعلم باخبار الصحابة أن هذا نزل بعد 
هذا» وورد هذا بعد هذا»ء کا روي انه کان آخحر الأمرین من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «ترك الوضوء مما مست التار» فأما اذا كان راوي أحد 
ا لخبرين أقدم صحبة والآخر أحدث صحبة كابن مسعود وابن عباس م جز 
نسخ خر الأقدم بخر الأحدثء لأ عاشا إلى أن مات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فيجوز أن يكون الأقدم سمع ما رواه بعد سماع الأحدث» ولاأنه 
يجوز أن يكون الأحدث أرسله عمن قدمت صحبته» ولا تكون روايته متأخرة 
عن رواية الأقدم» فلا يجوز النسخ مع الاحتمالء وأما إذا كان راوي أحد 
الخبرين أسلم بعد موت الآخر أو بعد قصته ما روي بن علي أن الني صلى الله 
عليه وسلم سئل عن مس الذكر وهو يبني مسجد المدينة فلم يوجب منه 
الوضوء. وروى أبو هريرة إيجاب الوضوء وهو أسلم عام حنين بعد بناء المسجد» 
فيحتمل أن ينسخ حديث طلق بجحديثه» لأن الظاهر انه م يسمع ما رواه إلا بعد 


۰.٦ سورة الأنفالء الآبة:‎ )١( 
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هذه القصة فنسخه» ويحتمل آن لا ينسخ لجواز أن يكون قد سمعه قبل أن يسلم 
وارسله عمن قدم إسلامه. 
فصل 

فأما إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة أو هذا الخار منسوخ لم يقبل منه 
حتی بین الناسخ» فینظر فیه» ومن الناس من قال : ینسخ بخبره و یقلد فيه» 
ومنهم من قال: إن ذكر الناسخ م يقلد» بل ينظر فيه» وان لم يذكر الناسخ 
نسخ وقلد فيه» والدليل على أنه لا يقبل هو أنه يجوز أن يكون قد اعتقد النسخ 
بطريق لا يوجب النسخ ولا يجوز أن يترك الحكم الثابت من غير نظر» وبال 
التوفيق . 

باب الكلام ني نسخ بعض العبادة والزيادة فيا 

إذا نسخ شيعأ يتعلق بالعبادة م يكن ذلك نسخاً للعبادة» ومن الناس من 
قال : إن نسخ للعبادة» ومن الناس من قال: إن كان ذلك بعضاً من العبادة 
كال ركوع والسجود من الصلاة كان ذلك نسخاً ما وان کان شيئاً منفصلاً 
منها كالطهارة لم يكن نسخاً ها. وقال بعض المتكلمين: إن كان ذلك ما لا 
تجزىء العبادة قبل النسخ به إلا به کان نسخاً ها سواء کان جزأً ما أو 
منفصلاً عنها وإن كان ما تجزىء العبادة قبل النسخ مع عدمه كالوقوف على 
مين الامام ودعاء التوجه وما أشهه لم يكن ذلك نسخاً هاء والدليل على أن 
ذلك ليس بنسخ. أن الباتي من الجملة على ما كان عليه م يزل» فلم يجز أن 
يجعل منسوخاً كا لو أمر بصوم وصلاة ثم نسخ أحدهما. 

فصل 

فأما إذا زاد في العبادة شيئاً م يكن ذلك نسخاًء وقال أهل العراق: إن 
كانت الزيادة توجب تعيين الحكم المزيد عليه كايجاب النية في الوضوء 
والتغريب في الحد كان نسخاً» وإن كان ذلك في نص القرآن لم يجز الواحد 
والقياس. وقال بعض المتكلمين: إن كانت الزيادة شرطاً في المزيد كزيادة 


۹۲ 


ركعة الصلاة كانت نسخاً وإن م تكن شرطاً ني المزيد م تكن نسخاًء والدلیل 


على ما قلناه هو أن النسخ هو الرفع والازالة» وهذا لم يرفع شيئاً ولم يزله» فلم 
يكن ذلك نسخاً. . 


باب القول في شرع من قبلنا وما ثبت في الشرع وم يتصل بالامة 

اختلف أصحابنا في شرع من قبلنا على ثلاثة أوجه. فنهم من قال: ليس 
بشرع لنا. ومهم من قال: هو شرع لنا إلا ما ثبت نسخه. ومهم من قال: 
شرع إبراهم صلوات الله عليه وحده شرع لنا دون غیره. ومهم من قال ب شرع 
موسی شرع لنا الا ما نسخ بشريعة عيسى صلوات الله عليه. ومهم من قال : 
شريعة عیسی صلى الله عليه وسلم شرع لنا دون غيره. 


وقال الشيخ الاإمام رجه الله ونور ضريحه : والذي نصرت ني التبصرة أن 
الجميع شرع لنا إلا ما ثبت نسخه» والذي يصح الآن عندي أن شيئاً من ذلك 
ليس بشرع لناء والدليل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجع في 
شيء من الأحكام ولا أحد من الصحابة إلى شيء من كتبهم ولا إلى خبر من 
أسلم منهاء ولو كان ذلك شرعاً لنا لبحثوا عنه ورجعوا اليه» ولا لم يفعلوا ذلك 
دل ذلك على ما قلناه. 


فصل 

ما ورد به الشرع أو نزل به الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم» وم 
يتصل بالأمة من حكم مبتداً أو نسخ أمر كانوا عليه » فهل يثبت ذلك من حق 
الأمة؟ فيه وجهان. من أصحابنا من قال: أنه يثبت ني حق الأمة» فإن 
کانت ي عبادة وحب القضاء وعم من قال : لا جب القضاء وهو 
الصحيح» لأن القبلة قد حولت إلى الكعبة وأهل قباء يصلون الى بيت المقدس» 
فأخبروا بذلك وهم في الصلاة فاستداروا ولم يؤمروا بالاعادة» فلو كان قد ثبت 
في حقهم ذلك لأمروا بالقضاء . 


1۳ 


باب القول في حروف المعاني 
واعلم أن الكلام في هذا الباب كلام ني باب من أبواب النحو غير أنه لا 
كر احتياج الفقهاء إليه ذكرها الأصوليونء وأنا أشبر إلى ما يكثر من ذلك ان 
شاء الله فمن ذلك. 


من : ويدخل ذلك ني الاستفهام والشرط والجزاء والخر. وتقول في 
أكرمته» ومن عصاني عاقبته . وتقول في الخر: جاءني من أحبه» ويختص بذلك 


من يعقل دون من لا يعقل . 


فصل 
وأي: تدخحل في الاستفهام والشرط وال جزاء والثر تقول في الاستفهام : أي 
شيء تحبه وأي شيء عندك؟ وني الشرط والجزاء تقول: أي رجل جاءني 
أ کرمته» وني الخر: أيهم قام ضربته» ويستعمل ذلك فيمن يعقل وفيا لا 
فصل 
وما : تدخل للنني والتعجب والاستفهام . تقول ني النني : ما رأيت زيداً. وني 
التعجب تقول: ما أحسن زيداً. وني الاستفهام: ما عندك. ويدخل في 
الاستفهام عا لا يعقل » وقد قيل: انه يدخل أيضاً لما يعقل» كقوله تعالى : 
والماء وما تاها 4 (. 
فصل 
ومن: تدخل لابتداء الغاية والتبعيض والصلة. تقول في ابتداء الغاية : 
سرت من البصرة وورد الكتاب من فلانء وني التبعيض تقول: خذ من هذه 
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الدراهم» و أخذت من علم فلان» وني الصلة تقول : ما جاءني من أحد» وما 
بالربع من احد. 
وإلى: تدخحل لاناء الغاية. كقولك ركبت إلى زيد» وقد تستعمل معنى 
«مع» إلا أنه لا حمل على ذلك إلا بدليل كقوله عز وجل: ( وأيديكم إلى 
امرافق ) والمراد به مع المرافق. وزعم قوم من أصحاب أي حنيفة أنه يستعمل 
في معنی «مع» على سبيل الحقيقة وهذا خطأء لأنه لا خلاف» أنه لو قال 
لفلان: على من درهم إلى عشرة لم يلزمه الدرهم العاش» وكذلك إذا قال لامر 
أنه أنت طالق من واحد إلى ثلاث لم تقع الطلقة الثالغة فدل على أنه للغاية . 
فصل 
والواو: للجمع والتشريك في العطف . وقال بعض أصحابنا: هي للترتيب 
وهذا خطأ لانه لو كان للترتيب لا جاز أن يستعمل فيه لفظ المقارنة» وهو أن 
تقول: جاءني زید وعمر و معا کا لا يجوز أن يقال: جاءني زيد ثم عمرو و 
معاً» وتدحل بمعنى «رب» في ابتداء الكلام كقوله : 
وَمَهمَوٍ مغبرة أرجاؤه 
أي: ورب مهمة وني القسم تقوم مقام الباء تقول : والله معنى بالل . 
فصل 
والفاء: للتعقيب والترتيب تقول: جاءني زيد فعمر» ومعناه جاءني عمرو 
وعقيب زيد. واذا دخلت السوق فاشتر كذا يقتضى ذلك عقيب الدخول. 
فصل 
وم : للترتيب مع المهلة والتراخي . وتقول: جاءني زيد ثم عمرو» و يقتضي 
أن یکون بعده بفصل . 
فصل 
وأم: للاستفهام» تقول: أكلت أم لا؟ وتدخل معنى أو تقول: سواء 
أحسنت م تجسن . ۰ 


0 


فصل 
وأو: تدخحل في الشك للخبر. تقول : كلمي زيد أو عمرو» وتدخل في 
التخيير في الأمر» كقوله تعالى: « إظعَامٌ عَشَرَة مَسَاكينَ مِنْ أوْسَط ما تظْعِمُونَ 
هلیک أو کِسوتهم 4 () وقال بعضهم ني الهي تدخل للجمم» والا ول هو 
الاصح» لأن الهي أمر بالترك كالأمر أمر بالفعل» فإذا م يقتض الجمع في 
الأمر م يقتض ني الڼي. 
فصل 
والباء: تدخحل للإلصاق» کقول: مررت بزيلٍ» وکتبت بالقلم» وتدخل 
للتبعيض» كقوله : مسحب بالرأس. وقال أصحاب أي حنيفة رحه الله: لا 
تدخل للتبعيض وهذا غبر صحيح»› لأنهم أجعوا على الفرق بين قوله: أذ 
قيصه وبين قوله أخذت بقميصه» فعقلوا من الأول أخذ حيعه» ومن الثاني 
الأخذ ببعضه فدل على ما قلناه. 


فصل 
واللام : تقتضي القليك» وقال بعض أصحا ب أي حنيفة رحه الله : : تقتضي 
الإإختصاص دون اللك» وهذا غير صحيح لأنه لا خلاف أنه لوقال: هذه 
الدار لزيد إقتضى أا ملكه» فدل على أن ذلك مقتضاه وتدخل أيضاً للتعليل› 
کقوله عز وجل  :‏ لتلا َون لئاس على الله حَة بغ السل ي ) وتدخل 
للغاية فيه والصيرورة» كقوله عز وجل  :‏ فالتقَظة آل فرعن ليكو هم عَذُواً 
وحزناً 4 . 
فصل 
وعلى : للاججاب كقوله لفلان: على كذا ومعناه واحب . 
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فصل 
وني : للظرف تقول على تمر ني جراب معناه أن ذلك فيه . 
فصل 
ومق : ظرف زمان تقول متی رأیته . 
فصل 
وإذ وإذا: ظرف للزمانء إلا أن «إذ» لا مضى تقول: أنت طالق إذ 
دخلت الدار. معناه ني الماضى» «وإذا» للمستقبل تقول: أنتِ طالق إذا 
دحلت الدار. ومعناه ف المستقبل. 
فصل 
وحق : للغاية» كقوله تعالى: # حت مَظلّع الجر 4 وتدخل للعطف 
كالواو وإلا أنه لا يعطف به إلا على وجه التعظم والتحقبر» تقول ني التعظم : 
جاعني الناس حتى السلطان» وتقول ني التحقر: كلمنى كل أحد حت العبيد» 
وتدحل ليبتديء الكلام بعده كقولك : قام الناس حت زيد قام . 
فصل 
وإنغا: للحصر وهو جع الشيء فيا أشبر اليه ونفيه عا سواه تقول : انما في 
الدار زيد. أي ليس فما غيره» وانما الله واحد. أي لا اله إلا واحد. 
باب الكلام فی أفعال رسول الله صل الله عليه وسلم 
وجلته أن الأفعال لا تخلو إما أن تكن قربة أو ليس بقربة» فإن م تكن 
قر بة كالأ كل والشرب واللبس والقيام والقعود» فهو يدل على الأإباحة» لأنه لا 
يقر على الحرام » فان كان قربة م يحل من ثلاثة أوجه. 
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أحدها: أن يفعل بياناً لغيره فحكيه مأخوذ من المبين فان كان المبين 
واحباً کان البيان واجباً» وان کان البيان ندباً» و يعرف بأته بيان لذلك بأن 
يصرح بأن ذلك بيان لذلك» أو يعلم في القرآن آية مجملة تفتقر إلى البيان ولم 
يظهر بيانها بالقول» فيعلم أن هذا الفعل بيان ها . 


والثاني أن يفعل امتثالاً لأمر فيعتبر أيضاً بالأمر» فإن كان على الوجوب 
علمنا أنه فعل واجباً» وإن كان على الندب علمنا أنه فعل ندباً. 

والثالث: أن يفعل ابتداء من غير سبب» فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة 
أوجه . 

أحدها: أنه على 'الوجوب إلا أن يدل الدليل على غيره» وهو قول أبي 


والثاني : أنه على الندب إلا أن يدل الدليل على الوجوب . 


والقالث: أنه على الوقف» فلا يحمل على الوجوب» ولا على الندب إلا 
بدليل» وهو قول أبي بكر الصيرنفي وهو الاصح» والدليل عليه أن احتمال الفعل 
للوجوب كاحتماله للندب» فوجب التوقف فيه حتى يدل الدليل . 


فصل 
إذا فعل رسول الله صل الله عليه وسلم شيئاً وعرف أنه فعله على وجه 
الوحوب أو على وجه الندب كان ذلك شرعاً لنا إلا أن يدل الدليل على 
تخصيصه بذلك» وقال أبو بكر الدقاق: لا يكون ذلك شرعاً لنا الا بدليل» 
والدليل على فساد ذلك قوله عز وجل: مذ گان لَك في رَسُول الله وة" 
تة 4 ولأن الصحابة كانوا يرجعون فما أشكل علمم إلى أفعاله فيقتدون 
به فیها» فدل على أنه شرع ني حق الجميع . 


.١١ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 
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فصل 

ويقع بالفعل جیع أنواع البيان من بيان الجمل» وتخصيص العموم» 
وتأو یل الظاهر والنسخ› فما بیان امحمل» فهو کا فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للصلاة والحج» > فکان في فعله بيان الجمل الذي في القرآن» وأما 

تخصيص العموم» فكا روي أنه صلى الله عليه وسلم هى عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس» ۽ م روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر 
صلاة ما سبب»ء فكان في ذلك تخصيص عموم الهي» وأما تأو یل الظاهرء 
فکا روي عنه صلل الله عليه وسلم أنه ني عن القود في ا 
الإندمال» فيعلم أن الراد بالهي الكراهية دون التحرم» وأا النسخ» فكا 
روي عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال : : «البكر بالبكر جلد مائة وتخريب عام 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» ثم روي أنه صلى الله عليه وسلم رجم 
ماعزاً ول يجلده فدل على أن ذلك منسوخ . 


فصل 

وإن تعارض قول وفعل في البيان ففيه أوجه: من أصحابنا من قال : القول 
أولى» ومهم من قال: الفعل أولى» ومهم من قال: هما سواء والاول أصح» 
لأن الأصل في البيان هو القول. ألا تراه يتعدى بصيغته والفعل لا يتعدى إلا 
بدلیل فكان القول أولى . 


باب القول ني الاقرار والسكت عن الحكم 
والاقرار: أن یسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شیئاً فلا ینکره» أو یری 
فعلاً فلا ینکره ٠‏ مع عدم الموانع» فیدل ذلك على جوازه» وذلك مثل ما روي : 
أنه سمع رجلا يقول الرجل يجد مع امرأته رحلا إن َل قتلتموه» وإن تكلم 
حلدقموه» وان کت کت عل کن آم کیف یصنع ولم ینکر عليه » فدل 
ذلك على أنه إذا قل فيل وإذا قَذَفَ جلد وكا روي أنه صلى الله عليه 
وسلم : رأى قيساً يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح» فلم ينكر عليه» فدل على 


۹۹ 


جواز ما ها سبب بعد الصبح» لأنه يجوز أن يرى منکراً فلا ینکره مع القدرة 
عليه » لأن في ترك الاإنكار يهام ان ذلك جائز. 


فصل 
وما ما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم » فلم بنکره فإنه ینظر فیه» فان 
كان ذلك ما لا جوز أن يخنى عليه من طريقق العادة كان منزلة ما لو رأه» فلم 
ينكره» وذلك مثل ما روي أن معاذاً كان يصلى العشاء مع الي .صلى الله عليه 
وسلم» نم يأتي قومه في بني سلمةلاء فيصل بهم هي له تطوع وم فريضة 
العشاء» فيدل ذلك على جواز الافتراض خلف المتنفل» وان كان مثل ذلك لا 
يجوز أن يخنى عليه » فان كان لا يجوز لأنك وأما ما يجوز إحفاؤه عليه» وذلك 
مثل ما روي عن بعض الأنصار أنه قال : كنا نجامع على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ونکسل ولا نغتسل» > فهذا لا يدل على الحكم لأن ذلك يفعل 
سرا ویبوز أن لا یعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يغتسلون» لأن 
لأصل أن لا يجب الغسلء فلا يحتج به في اسقاط الغسلء وهذا قال عمر 
رضي الله عنه حين روي له ذلك: أو عَلِمَ رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فأق ركم عليه ؟ فقالوا: لا فقال: فَمَه (. 


فصل 
وأما السکت عن الحکم: فهو أن يرى رجلا يفعل فعلا فلا يوحب فيه 
حکاً فینظر فیه» فان م يکن ذلك موضع حاجة» ول یکن في سکوته دلیل على 
الايجاب» ولا اسقاط الجواز أن يكون قد أخر البيان إلى وقت الحاحة» وإن 
كان موضع حاجة مثل الأعرابي الذي سأله عن الجماع في رمضان» فأوجب 
عليه العتق» ولم يوجب على المرأة دل سکوته على انه واجب علا لأن تأخبر 
البيان عن وقت الحاجة لا بجوز. 


باب القول ي الاخبار 

بیان الخر وانبات صيغته 

والخبر الذي لا يخلو من أن يكون صدقاً أو كذباً وله صيغة موضوعة ني 
اللغة تدل عليه» و هو قوله: زيد قام وعمرو قاعد. وما أشمها. وقالت 
الاشعرية: لا صيغة له والدليل على فساد ذلك أن أهل اللغة قسموا الكلام 
أربعة أقسام» فقالوا: أمر وى وخر واستخبار» فالأمر قولك: افعل. والني 
قولك: لا تفعل. والضر قولك: زيد ني الدار. والاستخبار قولك: أزيد في 
الدار؟ فدل على ما قلناه. 


باب القول قي الخبر المتواتر 

اعلم أن الخر ضر بان: متواتر وآحادء فأما الآحاد فله باب يأتي. الكلام فيه 
ان شاء الله تعالى وبه الثقة. وأما المتواتر» فهو كل خر علم بره ضرورة» 
وذلك ضربان: تواتر من جهة اللفظ كالأخبار المتفقة عن القرون الماضية 
والبلاد النائية» وتواتر من طريق المعنى كالأخبار الختلفة عن سخاء حاتم 
وشجاعة على رضى الله عنه وما أشبه ذلك» ويقع العلم بكلا الضربين.وقال 
البراهمة: لا يقع العلم بشىء من الأخبا وهذا جهل فإنا نجد أنفسنا عالمة ما 
يؤدي الما الخر المتواتر من أخبار مكة وخراسان وغيرهماء كا نجدها عالمة ما 
تؤدي اليه الحواس فكا لا يجوز انكار العلم الواقع بالحواس م يجز انكار العلم 
الواقع بالاخبار. 

فصل 

والعلم الذي يقع به ضروري. وقال البلخي من المعتزلة: العلم الواقع به 
الكتاب» وهو قول أبي بكر الدقاق وهذا خطأء لأنه لا هكن ني ما يقع به من 
العلم عن نفسه بالشك والشمة» فكان ضرورياً كالعلم الواقع عن الخحواس . 


فصل 
ولا يقع العلم الضروري بالتواتر إلا بثلاث شرائط . 


۷1 


أحداها: أن يكون الخبرون عدداً لا يصح منم التواطؤ على الكذب» وان 
يستوي طرفاه ووسطه فيروي هذا العدد عن مثله الى أن يتصل بار عنه. 

وأن يكونا لخر ني الأصل عن مشاهدة أو سماع . 

فأما اذا كان عن نظر واجتهاد مثل أن يجنمد العلماء» فيؤديهم الاجتهاد إلى 
شيءَ م يقع العلم الضروري بذلك. ومن أصحابنا من اعتبر أن يكون العدد 
مسلمين» ومن الناس من قال: لا يجوز أن يكون العدد أقل من اثني عشر» 
ومنہم من قال: أقله سبعون» ومهم من قال: ثلاثماثة وأكر» وهذا كله خطأً 
لأن وقوع العلم به لا يختص بشيء ما ذكروه فسقط اعتبار ذلك. 

باب القول فى اخبار الآحاد 

واعلم أن خير الوإحد ما انحط عن حد التواتر وهو ضر بان: مسند ومرسل» 
فأما المرسل فله باب يجىء إن شاء الله تعالى» وأما المسند فضر بان : 

أحدهما يوجب العلم وهو على وجه ما خر الله عز وجل» وخر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ومنها أن يحكي الرجل جحضرة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم شیئاً و يدعي علمه فلا ینکر عليه فیقطع به على صدقه» وما أن کي 
الرجل شيعا بحضرة جاعة كثيرة ويدعي علمهم» فلا ينكرونه فيعلم بذلك 
صدقه» وما خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول» فيقطع بصدقه سواء عمل 
الكل به أو عمل البعض وتأوله البعض» فهذه الاخبار توجب العمل و يقع 
العلم با استدلالاً. 

الثاني : يوجب العمل ولا يوجب العلم» وذلك مثل الاخبار المرو ية في 
السنن والصحاح وما أشمهاء وقال بعض أهل العلم: توجب العلم. و قال 
بعض الحدثين: ما يحكى اسناده أوحب العلم . وقال النظام : يجوز أن يوحب 
العمل اذا قارنه سبب. مثل أن يرى رجل مرق الثياب فيحىء ويخر موت 
قريب له» وقال القاشاني» وابن داود: لا يوجب العلم» وهو مذهب الرافضة» 
م اختلف هؤلاء» فم من قال: العقل ينع العمل به» ومهم من قال: العقل 
لا منع إلا أن الشرع لم يرد به فالدليل على أنه لا يوجب العلم أنه لو كان 


y۲ 


يوجب العلم لوقع العلم بخبر كل. حبر من يدعي النبوة او ما لا على غيره ولا ۾ 
يقع العلم بذلك دل على انه لا يوجب العمل» وأما الدليل على أن العقل لا 
بمنع من التعبد به هو أنه اذا جاز التعبد بخبر المفتي وشهادة الشاهد وم من 
العقل منه جاز بخير الخر» وأما الدليل على وجوب العمل به من جهة الشرع آن 
الصحابة رضى الله عنهم رجعت اليما في الاحكام» فرجع عمر الى حديث حمل 
بن مالك في دية الجنين» وقال لو نسمع هذا لقضينا بغيره» ورجع عثمان کرم 
لله وجهه في السكنى الى حديث فرَيعة بنت مالك» وكان علي كرم الله وجهه 
برجم إلى أخبار الآحاد و یستظهر فا بالمین» وقال: اذا حدثني أحد عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أحلفته» فإذا حلف لي صدقته إلا أبا بكر. وحدثني أبو 
بكر وصدق أبو بكر» ورجع ابن عمر الى خبر رافع بن خديج في امحابرة» 
ورحعت الصحابة إلى حديث عائشة رض الله عا ف التقاء الختانين فدل على 
وجوب العمل به. 
فصل 
ولا فرق بين أن يرو يه واحد أو إثنانء وقال أبو على الجبائي : لا يقبل حتى 
برو يه إثتان عن اثنين وهذا خطأً لأنه إخبار عن حكم شرعي فجاز قبوله من 
واحد کالفتیا. 
فصل 
ويجب العمل به فيا يعم به البلوى وفيا لا يعم . وقال أصحاب أي حنيفة 
ره الله : لا يجوز العمل به فيا يعم به البلوى» والدليل على فساد ذلك أنه 
حکم شرعي يس فيه الاجتهادء فجاز إثباته بخ الواحد قياس على ما لا يمم 
به البلوی . 
فصل 
ويقبل أن خالف القياس و يقدم عليه . وقال أصحاب مالك رجه الله : 


اذا خالف القياس لم يقبل» أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه: إذا خالف 


yr 


القياس الأصول ل يقبل» وذكروا ذلك في خر التفليس والقرعة والمصراة» 
والدليل على أصحاب مالك أن الخر يدل على قصد صاحب الشرع بصريحه 
والقياس يدل على قصده بالاستدلال» والصريح أقوى» 'فيجب أن يكون 
بالتقدم أولى» وأما أصحاب أبي حنيفة رحه الله فانهم إن أرادوا بالأصول 
القياس على ما ثبت بالأصول» فهو الذي قاله أصحاب مالك وقد دللنا على 
فساده» وإن أرادوا نفس الأصول التي هي الكتاب والسنة والاجاع» فليس 
معهم في المسائل التي ردوا فا خبر الواحد كتاب ولا سنة ولا إجاع» فسقط ما 
قالوه . 
باب القول ي المراسيل 

والمرسل ما انقطع اسناده» وهو أن یروی عمن لم يسمع منه فیترك بینه 
وبينه واخد في الوسط» فلا يخلو ذلك من أحد أمرين: إما أن يكون مراسيل 
الصحابة» أو من غيرهاء فإن كان من مراسيل الصحابة وجب العمل به لأن 
الصحابة رضي الله عم مقطوع بعدالتم . 

فصل 

وإن کان مراسیل غیرهم نظرت» فان کان من مراسیل غير سعید بن 
المسيب لم يعمل به» وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنها: يعمل به كا مسند» 
وقال عيسى بن أبان: إن كان من مراسيل التابعين وتابعى التابعين وقيل» وإن 
کان من مراسیل غیرهم م یقبل إلا أن يكون المرسل إماماًء فالدليل على ما 
قلناه أن العدالة شرط في صحة الخر» والذي ترك تسميته يجوز أن يكون عدلاً 
ویجوز قبول خبره حتی یعلم . 

فصل 

وإن كان من مراسيل ابن المسيب» فقد قال الشافعى رض الله عنه 
مراسیله عندنا حسن. فمن أصحابنا من قال مراسیله ححة لأا تتبعت» 
فوجدت كلها مسانيد» ومهم من قال: هي كغيرهاء» وإنمار استحسا الشافعي 


V٤ 


رضى الله عنه استئناساً بها لا أا حجةء فأما إذا قال أخبرني الثقة عن 
الزهري» فهو كالرسل» لأن الثقة مجهول عندناء فهو منزلة من م يذكره أصلاً 
وأما خر العنعنة» إذا قال: أخبرنا مالك عن الزهري» فهو مسند» ومن الناس 
من قال: حكه حكم المرسل» وهذا خطأ لأن الظاهر أنه سماع عن الزهري» 
وإن كان بلفظ العنعنة فوجب أن يقبل. 


فصل 
وأما اذا قال أخبرني عمر وبن شعيب» عن أبيه "» عن جده» عن الني 
صلى الله عليه وسلم» فيحتمل أن يكون ذلك عن الحد الأدنى» وهو محمد بن 
عبدالله بن عمرو» فيكون مرسلاً» ويحتمل أن يكون عن جده الأعل» فيكون 
مسنداً فلا يحتج به لأنه يحتمل الارسال والاسناد» فلا يجوز اثباته بالشك إلا أن 
يثبت انه ليس يروي إلا عن جده الأعلى فحينئذ يحتج به . 


(۱) 


باب صفة الراوي ومن يقبل خبره 

واعلم انه لا يقبل الخر» حتى يكون الراوي في حال السماع ميزاً ضابطاً 
لأنه اذا م يكن بهذه الصفة عند السماع لم يعلم ما يرو يه» وإن م يكن بالغاً 
عند السماع جاز» ومن الناس من قال: يعتبر أن يكون في حال السماع بالغاً 
وهذا خطأء لأن المسلمين أجعوا على قول خير أحداث الصحابة» والعمل ها 
سمعوه في حال الصغر» کابن عباس» وابن .الز بير» والنعمان بن بشير وغيرهم» 
فدل على ما قلناه . 

فصل 

و ينبغي أن يكون عدلاً مجتنباً للكبائر متنزهاً عن كل ما يسقط المروءة من 
اجون والسخف» والأ كل في السوق» والبول في قارچة الطريق» لأنه اذا م يكن 
بهذه الصفة لم يؤمن من أن يتساهل في رواية مالا أصل له» وهذا رد أمير 


)۱( أبوه» محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص . 


Vo 


الؤمنين علي كرم اله وجهه حديث أبي سنان الأشجعى وقال: بوال على 


به . 


فصل 
و ينبغي أن يكون ثقة مأموناً لا يكون كذاباً ولا ممن يزيد في الحديث ما 
ليس منه» فان عرف بشيء من ذلك لم یقبل حدیثه» لانه لا يؤمن أن يضيف 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ما لم یقله. 
فصل 
وكذلك يجب أن يكون غير مبتدع يدعو الناس إلى البدعة» فإنه لا يؤمن أن 
يضع الحديث على وفق بدعته» وأما اذا م يدع الناس إلى البدعة فقد قيل أن 
روایته تقبل . 
قال الشيخ الامام رجه اله : والصحيح عندي أا لا تقبل» لأن المبقدع 
فاسق» فلا يجوز أن يقب خبره. 
فصل 
و ينبغي أن يکون غير مدلس. والتدليس» هو أن يروي عمن م يسمع 
منه» و يوهم أنه سمع منه» و يوري عن رجل يعرف بنسب أو إسم فيعدل عن 
ذلك إلى ما لا يعرف به من أسمائه يوهم أنه غير ذلك الرجل المعروف» وقال 
كثير من أهل العلم : يكره ذلك إلا أنه لا يقدح ذلك في روایته» وهو قول 
بعض أصحابناء لأنه لم يصرح بکذب. ومن الناس من قال: یرد حدیثه لأنه 
في الاہام عمن لم يسمع توه ما لا أصل له» فهو کالمصرح بالکذب» وني 
العدول عن الاسم المشهور إلى غيره تغرير بالرواية عمن لعله غير مرضي» 
فوجب التوقف عن حدیثه . 
فصل 
وجب أن يكون ضابطاً حال الرواية محصلاً ا يرو يه» فأما إذا كان مغفلاً 
یقبل خبره» فانه لا يؤمن أن يروي ما لم يسمعه» فن کان له حال غفلة 


۷٦ 


وحال تيقظ فا یرو يه في حال تيقظه مقبول» وان روي عنه حديثاً ولم یعلم أنه 
رواه في حال التيقظ أو الغفلة لم يعمل به. 


باب القول في الجرح والتعديل 

وجلته أن الراوي لا يخلو إما أن يكون معلوم العدالة أو معلوم الفسق أو 
بجهول الحال» فإن كانت عدالته معلومة كالصحابة رضي الله عنهم » أو أفاضل 
التابعين» كالحسن» وعطاء» والشعي» والنخعي» وأحلاء الأمة كمالك 
وسفیان» وأي حنيفة » والشافعي» وأحمدء وإسحاق ومن يجري راهم وجب 
قبول خبره ولم يجب البحث عن عدالته . وذهبت المعتزلة والمبتدعة إلى أن في 
الصحابة فساقاً» وهم الذين قتلوا علياً كرم الله وجهه من أهل العراق وأهل 
الشام» حتى إجترأوا ولم يخافوا الله عز وجل» وأطلقوا هذا القول على طلحة 
والز بير وعائشة رضي الله عنهم» وهذا قول عظم ني السلف» والدليل على فساد 
قوهم أن عدالتم قد ثبتت ونزاهتهم قد عرفت» فلا يجوز أن تزول عا عرفناه إلا 
بدليل قاطع» ولأنهم م يظهر مهم معصية اعتمدوهاء وانا دارت بينهم حروب 
كانوا فيها متأولين» وغذا امتنع خلق كثير من خيار الصحابة والتابعين عن 
معاوية في قتال علي كرم الله وجهه على ذلك واستعفوا عن القتال معه لا 
دحل علهم من الشهة في ذلك» كسعد بن أبي وقاص» وأصحاب ابن مسعود 
وغيرهم» وهذا کان علي رحة الله عليه يأذن في قبول شهادتهم والصلاة معهم» 
فلا يجوز أن يقدح ذلك في عدالتم . 

فصل 

فأما أبو بكرة ومن جلد معه في القذف» فإن أخبارهم تقبل لأنهم لم يخرجوا 
مخرج القذف» بل أخرجوه مخرج الشهادة» وانما جلدهم عمر كرم الله وجهه 
باجتماده فلم يبز أن يقدح بذلك ني عدالتهم ول يرد خبرهم. 

فصل 
وإن کان معلوم الفسق م قبل خبره سواء کان فسقه بتأويل أو بغر 


VY 


تأو يل» وقال بعض المتكلمين: يقبل الفاسق بتأويل إذا كان أميناً في دينه 
حى الكافر» والدليل على ما قلناه قوله عز وجل: ل إن جاء كم فَاسِق بنبأ 
بوا ) () ولم یفرق» ولانه اذا م یخرجه التأو یل عن کونه کافراً أو فاسقاً ۾ 
يخرجه عن أن کون مردود الخر. 

الفصل 

فإذا كان مجهول الحال م يقبل حى تثبت عدالته» وقال أصحاب أي 

حنيفة رحه الله : يقبل. والدليل على ما قلناه أن كل خبر لم يقبل من الفاسق م 
يقبل من مجهول العدالة كالشهادة. 

فصل 


وجب البحث عن العدالة الباطنة» كا يجب ذلك في الشهادة» ومن 


أصحابنا من قال: يكن السؤال عن العدالة في الظاهرء فان مبناه على الظاهر 


وحسن الظن» وهذا يجوز قبوله من العبد. 
فصل 
فإن اشترك رجلان في الاسم والنسب» وأحدهما عدل والآخر فاسق» 
فروي خبر عن هذا الأسم لم يقبل حتى يعلم أنه عن العدل. 
فصل 
ويثبت التعديل وال جرح في الخبر بواحد» ومن أصحابنا من قال: لا يثبت 
إلا من نفسين كتزكية الشهود والأصول اصح» لأن الخر يقبل من واحد» 
فكذلك تزكية الخر. 
فصل 


ولا يقبل التعديل إلا ممن يعرف شروط العدالة» وما يفسق به الانسان» 


.١ سورة الححرات» الايةَ:‎ )١( 
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لأنا لو قبلنا تمن لا يعرف ل نأمن أن نشهد بعدالة من هو فاسق أو فسق من هو 
عدل . 
فصل 
ويكني في التعديل أن يقول هو عدل ٠.‏ ومن أصحابنا من قال: يحتاج أن 
يقول هو عدل على ولي» ومن الناس من قال لا بد من ذکر ما صار به عدلاًء 
والدليل على أنه یکني قوله عدل أن قوله عدل يجمع أنه عدل عليه وله ولا يحتاج 
إلى الزيادة عليه» والدليل على أنه لا يحتاج إلى ذكر ما يصير به عدلاً أنا لا 
نقبل إلا قول من تعرف فيه شروط العدالة» فلا يحتاج إلى بيان شروط العدالة. 
فصل 
ولا يقبل الجرح» إلا مفسراً فأما إذا قال هو ضعيف أو فاسق م يقبل» 
وقال أبو حنيفة رجه الله: اذا قال هو فاسق قبل من غير تفسي» وهذا غير 
صحيح» لأن الناس يختلفون فيا يرد به الخر ويفسق به الانسانء فرما اعتقد في 
أمر أنه جرح» ولیس جرح فوجب بيانه . 
فصل 
فإن عدله واحد وجرحه آخحر قدم الجرح على التعديل» لأن مع شاهد الجرح 
زيادة علم فقدم على المزكي . 
فصل 
فن روي عن الجهول عدل ۾ يكن ذلك تعديلاًء وقال بعض أصحابنا : إن 
ذلك تعديل»ء والدليل على فساد ذلك هو أنا نجد العدول يروون عن المدلسين 
والكذابين» وهذا قال الشعي : أخبرني الحارث الأعور» وان والله كذاباًء فلم 
يكن في الرواية عنه دليل على التعديل , 
فصل 
فأما إذا عمل العدل بخبره وصرح بأنه عمل بخبره فهو تعديل» لأنه يجوز 


۷۹ 


أن. يعمل به إلا وقد قبله ون عمل وجب خبره ولم یسمع منه أنه عمل بالخر ۾ 
يكن ذلك تعديلاًء لأنه قد يعمل موجب الخر من جهة القياس ودليل غيره» 
فلم يكن ذلك تعديلاً. 
باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل به 

والاختيار في الرواية أن يروي الخر بلفظه لقوله ضلى الله عليه وسلم: 
«نصر الله أمراأ سمع مقالتي فوعاها ثم اذاعهھا» کا سمع «ربٌ حامل فقه 
منه»» فان أورد الرواية با معنى نظرت» فان كان ممن لا يعرف معنى الحديث م 
جر لأنه لا يؤمن أن يغير معنى الحديث» وإن كان من يعرف معنى الحديث 
نظرت» فان كان ذلك في خبر محتمل لم يجز أن يروي بالمعنی لانه رما نقل بلفظ 
لا يؤدي مراداً الرسول صلى الله عليه وسلم» فلا يجوز أن يتصرف فيه» وإن 
کان خبراً ظاهراً ففیه وجهان. من أصحابنا من قال: لا يجوز لأنه رما کان 
التعبد باللفظ كتكبير لصلاة» والثاني: انه يجوز وهو الأظهر لانه يؤدي معناه 
فقام مقامه» وهذا روي عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال : «إذا أصبت 
المعنى فلا بأس» . 

فصل 

وال ولى أن يروي الحديث بتمامه» فان روي البعض وترك البعض م يز 
ذلك على قول من يقول إن نقل الحديث با معنى لا يجوز» واما على قول من قال 
إن ذلك جائز» فقد اختلفوا في هذا. مهم من قال: ان کان قد نقل ذلك هو 
أو غيره بتمامه مرة جاز أن ينقل البعض» وإن لم يكن قد نقل ذلك لا هو ولا 
غیره م یجز» ومهم من قال: إن کان يتعلق بعضه ببعض لم بجز» فإن کان 
الخبريشتمل على حكين لا يتعلق أحدهما بالآخر جاز نقل أحد الحكين بترك 
الآخر وهو الصحيح» ومن الناس من قال: لا يجوز بكل حال» والدليل على 
الصحيح هو أنه اذا تعلق بعضه ببعض کان في ترك بعضه تقریر» لأنه رما عمل 
بظاهره فیخل بشرط من شروط الحکم» واذا م يتعلق بعضه ببعض فهو 
كالغبرين يجوز نقل أحدهما دون الآخر. 


A* 


فصل 
وينبغي لن لا محفظ الحديث أن يرو يه من الكتاب» فإن كان يحفظ 
فالا وى أن يرو يه من كتاب لأنه أحوط > فان رواه من حفظه جاز» وأما اذا ۾ 
بحفظ وعنده کتاب وفیه سماعه بخطه وهو یذکر أنه سمع جاز أن يرو يه» وان 
م یذکر کل حدیث فیه» وان م یذ کر أنه سمع هذا النںء فهل يجوز أن يروه . 
فيه وجهان: أحدهما يجوز وعليه يدل قوله في الرسالةء والثاني: لا يجوز وهو 

الصحيح لأنه لا يأمن أن يكون قد زور على خطه» فلا تجوز الرواية بالشك. 

فصل 
فاما اذا روي عن شيخ ثم نسي الشيخ الحديث لم يسقط الحديث» وقال 
الكرحي من أصحاب أبي حنيفة رحه الله : يسقط الحديث وهذا غير صحيح ؛ 
لأن الراوي عنه ثقة ويجوز أن يكون الشيخ قد نسى فلا تسقط رواية صحيحة في 
الظاهرء فأما إذا جحد الشيخ الحديث وكذب الراوي عنه سقط الحديث» لأنه 
قطع بالححود ورد الحديث فتعارض روايته وحجود الشيخ فسقطا : ولا یکون 
هذا التكذيب قدحاً في الرواية عنه» لأنه كا يكذبه الشيخ فهو أيضاً يكذب 

الشيخ . 

فصل 
فاذا قرأ الشيخ الحديث عليك جاز أن تقول سمعته وحدثني واخبرني وقرأ 
علي . سواء قال أروه عني أو م يقل» وإن امي عليك جاز جيع ما ذكرناه» 
ويجوز أن يقول أملي علي لان جيع ذلك صدق» فأما اذا قرأت عليه الحديث وهو 
ساكت يسمع لم يجز أن تقول سمعته ولا حدثني ولا أخبرني» ومن الناس من 
قال: يجوز ذلك وهذا خطأ لأنه لم يوجد شيء من ذلك فان قال له هو کا 
قرأت عليك فاقرأً به جاز أن يقول اخبرني ولا يقول حدثني» لان الاخبار 
يستعمل في كل ما يتضمن الاعلام» والحديث لا يستعمل إلا فيا سمعه 
مشافهة» فأما اذا اجازه م جز أن يقول حدثني ولا أخبرني» ويجوز ن يقول 
اجازني واخبرني إجازة» ويجب العمل به. وقال بعض أهل الظاهر: لا يحب 


۸1 


العمل به وهذا خطأء لأن القصد أن يثبت ذلك عن النى صلى الله عليه 
وسلم» فلا فرق بين النطق وبين ما يقوم مقامه» فأما اذا كتب إليه رجل 
وعرف خطه جاز أن يقول كتب إليّ به فأخبرني كتابة» ومن أصحابنا من 
قال: لا يعمل بالخط كا لا يعمل في الشهادة» وهذا غبر صحيح لأن الاخبار 
باب بیان ما یرد به خبر الواحد 

إذا روي الخر تفه رد بأمور: 
٠‏ احدها: أن يخالف موجبات العقول» فيعلم بطلانه لأن الشرع انما يرد 
ممجوزات العقول» وأما بخلاف العقول فلا. 
والثاني: أن يخالف نص كتاب أو سئة متواترة فيعلم انه لا أصل له أو 
منسوخ . 
والثالث: أن يخالف الإجاع فيستدل به على أنه منسوخ أو لا أصل له» 
- لأنه لا يجوز أن يكون صحيحاً غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافة . 

والرابع : أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه» فيدل ذلك على 
انه لا أصل له لأنه لا يجوز أن کون له أصل» و ينفرد هو بعلمه من بين الخلق 
العظم . 

والخامس : أن ينفرد برواية ما حرت العادة أن ينقله اهل التواتر» فلا يقبل 
لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية » فأما اذا ورد مخالفاً للقياس أو انفرد 
الاعادة. 

فصل 

فاما اذا انفرد بنقل حدیث واحد لا یرو يه غیره ل یرد خبره» وكذلك لو 
انفرد باسناد ما ارسله غیره أو رفع ما وقفه غيره أو بزيادة لا ينقلها غيره» وقال 
بعض اصحاب الحديث: يرد. وقال اصحاب. أبي حنيفة رحه الله إذا لم ينقل 


AY 


الأصل لم يقبل» وهذا خطأً لأنه يجوز أن يكون أحدهم سمع الحديث كله 
والآخر سمع بعضه» أو أحدهم سمعه مسنداً أو مرفوعاًء فلا تترك رواية الثقة 
لذلك. 
باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر 

وجلته أنه اذا تعارض خبران وامكن الجمع بيا وترتيب أحدهما على 
الآحر في الاستعمال فعل» وان لم يكن ذلك» وامكن نسخ احدهما بالآخر فعل 
على ما بینه في باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص ها وما لا يجوز فإن م 
يكن ذلك رجح أحدها على الآخر بوجه من وجوه الترجيح» والترجيح يدخل 
في موضعين : أحدهما في الاسناد والآحر في المتنء فأما الترجيح في الاسنادء 
فمن وجوه. 

احدها: أن يكون أحد الراو يبن صغيراً والآخحر كبيراً فيقدم رواية الكبير 
لأنه أضبط» وهذا قدم ابن عمر روايته في الافراد على رواية أنس» فقال إن 
أنسا كان صغيراً يتولج على النساء وهن متكشفات» وأنا آخذ بزمام ناقة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم یسیل علي لعابا . 

والثاني : أن يكون احدهما أفقه من الآخر فيقدم على من دونه لأنه اعرف 
ما يسمع . 

والثالث : أن يكون احدهما أقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقدم 
لأنه أوعى . 

والرابع : أن يكون أحدهما مباشراً للقصة أو تعلق القصة به» فيقدم لأنه 
اعرف من الأجني. 

والخامس: أن يكون أحد الخبرين أكثر رواةء فيقدم على الخر الآخر. ومن 
اصحابنا من قال لا یقدم کا لا تقدم الشهادة بكثرة العدد والاول اصح» لأن 
قول ال جحماعة أقوى في الظن وابعد عن السهوء وهذا قال الله تعالى : هط أن تَضِلّ 
إختاها فد كر إخداهما الأخرى 4 (). 


.۲۸۲ سورة البقرةء الاَية:‎ )١( 


AY 


والسادس: أن يكون احد الراو يبن أكثر صحبة فروايته أولى لأنه اعرف ما 


دام من السنن . 
والسابع : أن يكون أحدها احسن سياقاً للحديث فيقدم لحسن عنايته 
بالخر. 


والثامن: ان یکون احدهما متأخر الإإسلام فيقدم لأنه يحفظ آخر الأمرين 
من التي صل الله عليه وسلم» وكذلك اذا كان احدها متأخر الصحبةء كابن 
عباس» وابن مسعود فرواية المتأخر منها تقدم» وقال بعض اصحاب أي حنيفة 
رجه الله: لا يقدم بالتأخير» لأن المتقدم عاش حتى مات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فساوى المتأخر في الصحبة وزاد عليه بالتقدم» وهذا غير صحيح 
لأنه وان کان قد ساوی المتأخر في الصحبة إلا أن سماع المتأخر متحقق التأخر 
وسماع المتقدم يحتمل التأخر والتقدم» فا تأخر بيقين أولى» وهذا قال ابن 
عباس: کنا نأخذ من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحداث. 

والتاسع : أن يكون أحد الراو يبن أورع أو أشد إحتياطاً فيا یروی» فتقدم 
روایته لاحتياطه في النقل . 


والعاشر: ان يكون أحدها قد اضطرب لفظه والآخر ۾ يضطرب» فيقدم 
من لم يضطرب لفظه لأن اضطراب لفظه يدل عل ضعف حفظه . 


والحادي عشر: أن يكون أحد الخبرين من رواية أهل المدينة فيقدم على 
رواية غيرهم» لأنهم يرثون أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته التي 
مات علها» فهم أعرف بذلك من غيرهم. 

والثاني عشر: أن يكون راوي أحد الخبرين قد اختلفت الرواية عنه والآخر 
م تختلف عنه» فاختلف اصحابنا في ذلك» همهم من قال: تتعارض الروايتان 
عمن اختلفت الرواية عنه وتسقطان وتبق رواية من لم تختلف عنه الرواية» 
ومهم من قال ترجح إحدى الروايتين عمن اختلفت الرواية عنه على الرواية 
الاخرى برواية من لم تختلف الرواية عنه. 


At 


فصل 

وأما ترجيح المتن فن وجوه . 

احدها: أن يكون احد الخبرين موافقاً لدليل آخر من كتاب أو سنة أو 
قياس» فيقدم على الآخر لمعاضدة الدليل له. 

والثاني : أن يكون احد النبرين عمل به الأمة. فهو أولى لأن عملهم به 
يدل على انه آخر الأمرين وأولاهماء وهكذا اذا عمل بأحد الخبرين أهل 
الحرمين» فهو أو لأن عملهم به یدل على أنه قد استقر عليه الشرع وورنوه. 

والثالث: أن يكون أحدهما يجمع النطق والدليل» فيكون أولى ما يجمع 


والرابع : أن يكون أحدها نطقاً والآخر دليلاًء فالنطق أولى من الدليل» 
أن اعلق ج عله الیل ا ر 
والفعل ول لانه آقوی لتظاهر الدليلين» وان کان أحدها ا تی والآحر فمل 
ففيه أوجه قد مضت ني باب الأفعال. 


والسادس: أن يكون أحدهما قصد به الحكم» والآخر م يقصد به الحكم» 
فالذي قصد به الحكم أولى لأنه أبلغ ني بيان الغرض وإفادة المقصود . 
والسابع : أن يكون أحدهما ورد على سبب والآخر ورد على غر سبب» 


فالذي ورد على غير سبب أول» لأنه متفق على عمومه» والوارد على سبب 


والثامن: أن يكون أحد الخبرين قضى به على الآخرء فالذي قضى به منها 
أو لأنه ثبت له حق التقدم . 

والتاسع : أن يكون أحدهما إثباتاً والآخر نفياً فيقدم الاثبات» لأن مع 
المثبت زيادة علم» فالأخذ بروايته أولى. 


Ao 


والعاشر: أن يكون أحدهما ناقلاً والآخر منفياًء» فالناقل أولى لأنه يفيد 

والحادي عشر: أن يكون أحدهما احتياطاً فيقدم على الذي لا احتياط فيه» 
لأن الأحوط للدين أسلم . 

والثاني عشر: أن يكون أحدهما يقتضى الحظر والآخر الاباحة ففيه وحهان: 
أحدهما أنه سواءء والثاني: أن الذي يقتضي الحظر أولى وهو الصحيح لأنه 
أحوط . 


A٦ 


القول في الجاع 
باب ذ کر معنی الجاع واثباته 
الاجاع في اللغة يحتمل معنيين» أحدها الاجاع على الشيءء والثاني العزم 
على الأمر والقطع به من قوم : أجعت على الشيء اذا عزمت عليه» وأما في 
الشرع فهو اتفاق علاء العصر على حكم الحادثة. 
فصل 
وهو ححة من حجج الشع» ودليل من أدلة الاحكام مقطوع على مغيبه . 
وذهب النظام والرافضة إلى أنه ليس بجحجة» ومهم من قال: لا يتصور انعقاد 
الاجاع ولا سبيل الى معرفته» فالدليل على أنه بتصور انعقاده هو أن الاجاع انا 
ينعقد عن دليل من نص أو استنباط» وأهله مأمورون بطلب ذلك الدليل 
ودواعم متوفرة في الاجتهاد وفي اصابته» فصح اتفاقهم على ادراکه والاجاع 
موجبه» كا يصح اجتماع الناس على رؤية املال والصوم والفطر بسببه» 
والدليل على امكان معرفة ذلك من جهتهم صحة السماع من حضء والاخبار 
عمن غاب يعرف بذلك اتفاقهم» كا تعرف أديان أهل الملل مع تفرقهم في 
البلاد وتباعدهم ني الأ وطان» والدليل على أنه حجة قوله عز وجل: « ومَنْ 
يُشاقق الروك ين بعد ما قن آه الى و يبغ عر ييل الؤينين نوه ما توى 
ونضله جهنم وَسَاءتْ مَصیراً 4 () فتوعد على اتباع غبر سبیلهم» فدل على أن 
اتباع سبيلهم واجب وخالفتهم حرام» وأیضاً قوله صلى الله عليه وسلم: « 
تجتمع أمتي على الخطأً» . وروي: «لا تجتمع أمتي على الضلالة » وقوله صلل 


.٠١١١ سورة التساءء الآية:‎ )١( 
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الله عليه وسلم : «من فارق الجماعة ولو قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من 
عنقه) وى عن الشذوذ وقال: «من شذ شذ ني التار» فدل على وجوب 
العمل بالاجماع . 
فصل 

والاجاع حجة من جهة الشرع ومن الناس من قال هو حجة من جهة 
العقل والشرع جيعاً وهذا خطأ لان العقل لا منع اجاع الخلق الكثر على الخطأً 
وہذا أجم اهود على كثرتہم والنصارى على كثرتهم على ماهم عليه من الكفر 
والضلال فدل على أن ذلك ليس بحجة من جهة العقل . 

باب ذ كر ما ينعقد به الاجاع وما جعل حجة فيه 

اعلم أن الاجاع لا ينعقد إلا على دليلء فاذا رأيت إجاعهم على حكم 
علمنا أن هناك دليلاً جمعهم سواء عرفنا ذلك الدليل أو لم نعرفه» ويجوز أن 
ينعقد على كل دليل يثبت به الحكم كأدلة العقل ني الأحكام» ونص الكتاب 
والسنة وفحواهما» وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقراره والقیاس» 
وجيع وجوه الاجتاد. وقال داود» وابن جرير: لا يجوز أن ينعقد الاجاع من 
جهة القياس» فأما داود» فبناه على أن القياس ليس بحجة ويجيء الكلام عليه 
إن شاء الله تعالى» وأما ابن جرير فالدليل على فساد قوله هو أن القياس دليل 
من أدلة الشرع» فجاز أن ينعقد الاجاع من جهته كالكتاب والسّة. 

فصل 

والاجاع حجة ني جيع الأحكام الشرعية» كالعبادات والمعاملات وأحكام ‏ 
الدماء والفروج وغير ذلك من الحلال والرام والفتاوى والاحكام» فأما 
الاحكام العقلية فعلى ضربين. 

أحدها: يجب تقديم العمل به على العلم بصحة الشرع» كحدث العام» 
واثبات الصانع » واثبات صفاته» واثبات النبوة وما أشبهها» فلا يكون الاجاع 
حجة فيه لأنا قد بيا أن الاجاع دليل شرعي ثبت بالسمع» فلا يجوز أن يثبت 


A^ 


حكاً يجب معرفته قبل السمع» كا لا يجوز أن يثبت الكتاب بالسنة والكتاب 
يجب العمل به قبل السنة. 

والثاني: ما لا يجب تقد العمل به على السمع» وذلك مثل جوازالرؤية› 
وغفران الله تعالى للمذنبين وغيرهما ما يجوز أن يعلم بعد السمع» فالاجاع حجة 
فا لأنه يجوز أن يعلم بعد الشرع» والاجاع من أدلة الشرع» فجاز إثبات ذلك 
به» وأما أمور الدنيا كتحهيز الجيوش» وتدبير الحروب» والعمارة» والزراعة 
وغيرها من مصالح الدنياء فالاجاع ليس جحجة فيا لأن الاجاع فا ليس بأ كر 
من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد ثبت أن قوله انما هو حجة في 
اجاع الشع دون مصالح الدنيا. وهذا روي أنه صلى الله عليه وسلم نزل منزلا 
فقيل له إنه لیس برأي فترکه . 

باب ما بعرف به الجاع 

اعلم أن الاجاع يعرف بقول . وفعل . وقول واقرار. وفعل واقرار. 

فأما القول فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا 
حلال أو حرام» والفعل أن يفعلوا كلهم الشيء» وهل يشترط انقراض العصر 
في هذا أم لا؟ فيه وجهان: من أصحابنا من قال: يشترط فيه انقراض العصرء 
واذا م ينقرض العصر لم يكن اجاعاً ولا حجة» ومهم من قال: انه إجاع ولا 
يشترط فيه انقراض العصر وهو الأصح لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا تجتمع 
أمتي على ضلالة» ولأن من جعل قوله حجة لم يعتبر موته في كونه حجة 
کالرسول صلى الله عليه وسلم» فاذا قلنا ان ذلك إجاع» فاذا أحمعت الصحابة 
على قول ولم ينقرضوا م جز لأحد منم أن يرجع عا اتفقوا عليه وان کر مم 
صغبر وصار من أهل الاجتاد بعد إجاعهم م يعتبر قوله ولم تجز له حالفتم» وادا 
قلنا آنه ليس باجاع وأن' انقراض العصر شرط جاز همم الرجوع عا اتفقوا عليه » 
وجاز لمن كبر منهم وصار من أهل الاجتهاد أن يخالفهم . 

فصل 
وأما القول و الاقرار فهو أن يقو بعضهم قولاً فينشر ذلك في الباقين» 


۸۹ 


فيسكتوا عن عالفته» والفعل والاقرار: هو أن يفعل بعضهم شيئاً فيتصل 
بالباقين فيسكتوا عن الانكار عليه » فا مذهب أن ذلك حجة واجاع بعد انقراض 
العصر. وقال الصيرني: هو حجة ولكن لا عسى اجاعاً. وقال أبو علي بن أي 
هريرة: ان کان ذلك فتیا فقہاً» فسکتوا عنه فهو حجة» وان کان حکم إِمام 
و حاکم لم یکن حجة . وقال داود : ليس بحجة بحال» والدليل على ما قلناه أن 
العادة أن أهل الاجتهاد اذا سمعوا جواباً في حادثة حدثت اجتمدواء فاظهروا ما 
عندهم » فلها لم يظهروا الخلاف فيه دل على انهم راضون بذلك» وأما قبل 
انقراض العصر ففيه طريقان. من أصحابنا من قال: ليس بححة وحهاً واحداًى 
ومهم من قال: هو على وجهين كالاجاع من جهة القول والفعل . 


باب ما يصح من الجاع وما لا يصح 
ومن یعتبر قوله ومن لا یعتټر 
واعلم أن اجاع سائر الامم سوى هذه الأمة ليس بحجة» وقال بعض 
الناس اجاع كل أمة حجة» وهو اختيار الشيخ أي إسحاق الاسفرائيني» 


والدليل على فساد ذلك ما بينا أن الاجاع إا صار حجة بالشرع» والشرع م يرد 
إلا بعصمة هذه الأمة» فوحب جواز الخطأً على من سواها من الأمم . 


فصل 
وأما هذه الِأّمة فإجاع علهاء كل عصر مهم حجة على العصر الذي بعدهم » 
وقال داود: اجاع غير الصحابة ایس بحجة» والدليل على ما قلنا قوله تعالى : 
ومن يُشاقق اسول مِن بعد ما تبن له الهدى 4 الآية. ولم يفرق قوله 
صلل الله عليه وسلم : «لا جلو عصر من قام الله عز وجل بحجة» ولأنه اتفاق 
من علماء العصر على حكم الحادثة فأشبه الصحابة . 


.٠إ٠١ سورة النساءء الاي‎ )١( 


فصل 

ويعتر في صحة الاجاع اتفاق جيع علاء العصر على الحكم فإن خالف 
بعضهم ۾ يكن ذلك احاعاً» ومن الناس من قال: ان كان الخالفون أقل عدداً 

من الموافقين لم يعتد بخلافهم» وقال بعضهم : إن کان اخالفون عدد لا يقع 
العلم بخبرهم م یعتد بہم» ومن الناس من قال: إذا أجع أهل الحرمين مكة 
والمدينة والمصرين البصرة والكوفة لم يعتد بخلاف غيرهم» وقال مالك ادا 
اجتیع أهل المدينة لم يعتد بخلاف غيرهم» وقال الا ري من أصحابه: 
أراد به فيا طريقة الأخبار كالاجناس والصاع» وقال بعض أصحابه: انما أراد 
به الترجيح بنقلهم» وقال بعضهم : انا أراد به في زمن الصحابة والتابعين 
وتابعي التابعين» وقال بعض الفقهاء اذا أجم الخلفاء الأ ربعة رضوان الله 
علهم م يعتد بغيرهم» وقال الرافضة : اذا قال علي کرم الله وجهه شيثاً ل يعت 
بغيره» والدليل على فساد هذه الاقاو يل ان الله سبحانه انما أخبر عن عصمة 
جيع الأمة فدل على جواز الخطأً على بعضهم . 

فصل 

و يعتبر ني صحة الاجاع اتفاق كل من كان من أهل الاجتاد سواء كان 
مدرساً مشهوراً أو خحاملاً مستوراً وسواء كان عدلاً أمينا أو فاسقاً منتكاًء لأن 
المعول ني ذلك على الاجتاد وا لمهجور كالمشهورء والفاسق كالعدل ني ذلك. 

فصل 

ولا فرق بين أن يكون الجتمد من أهل عصرهم أو لحق بهم من العصر الذي 
بعدهم» وصار من أهل الاجتاد وعند الحادثة كالتابعي اذا أدرك الصحابة في 
حال حدوث الحادثة» وهو من أهل الاجتهاد» ومن أصحابنا من قال: لا يعتد 
بقول التابعين مع الصحابة» والدليل على ما قلناه هو أن سعيد بن المسيب» 
والحسن» وأصحاب عبد الله بن مسعود كشريخ والاسود وعلقمة كانوا يجتهدون 
في زمن الصحابة» ولم ينكر علهم أحدي ولأنه من أهل الاجتاد عند حدوثِ 
الحادثة فاعتد بقوله كاصاغر الصحابة. 


۹۱ 


فصل 

وأما من خرج من اللة بتأويل أو من غير تأويل فلا يعتد بقوله في 
الاجاع» فان أسلم وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة اعتر قوله» وان انعقد 
الإإجماع وهو كافر» ثم أسلم وصار من أهل الاجتهادء فان قلنا أن انقراض 
العصر لیس بشرط لم یعتبر قوله» وإن قلنا إنه شرط اعتبر قوله» فان خالفهم م 
يكن إجاعاً. 

فصل 

وأما من م يكن من أهل الاجتاد في الأحكام كالعامة والمتكلمين 
والأصوليين م يعتبر قومم في الاجاع . وقال بعض المتكلمين: يعتبر قول العامة 
في الاجماع» وقال بعضهم : يعتبر قول المتكلمين والأصوليين وهذا غير صحيح»› 
لان العامة لا يعرفون طرق الاجتهاد» فهم كالصبيان» وأما المتكلمون 
والأصوليون فلا يعرفون جميع طرق الأحكام فلا يعتبر قوم كالفقهاء اذا ۾ 
يعرفوا اصول الفقه . 

باب الجاع بعد الخلاف 

اذا اختلف الصحابة في المسألة على قولين وانقرض العصر جاز للتابعين أن 
يتفقوا على أحدهماء ومن أصحابنا من قال: لا يتصور ذلك لأن اختلافهم على 
قولين: حجة في جواز الأخذ بكل واحد منها لا يجوز علا الخطأء واجاع 
التابعين على تحرم أحدهما حجة لا يجوز علبها النطأء فلا يصح اجتماعها وهذا 
غير صحیح » لان الصحابة إذا اجتمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولن 
صار التابعون في القول بتحرم أحدهما بعض الأمة والخطاً جائز على بعض 
الأمة. 


فصل 
واذا اجتمع التابعون على أحد القولين لم يزل بذلك خلاف الصحابة» ويجوز 
لتابع التابعين الأخذ بكل واحد من القولن» وقالءابن خيرون والقفال: يزول 


۹۲ 


الخلاف وتصر المسألة إحاعاً وهو قول المعتزلة. والدليل على ما قلناه أن 
اختلافهم على قولين إجاع على جواز الأخذ بكل واحد من القولين» وما 
اجتمعت الصحابة على جوازه لا يجوز تحرمه باجاع التابعين» كا اذا أجعوا على 
تحليل شيء لم يجزتحرمه بإجاع التابعين. 


فصل 

وأما اذا اختلفت الصحابة على قولين» ثم اجتمعت على أحدها نظرت» 
فان كان ذلك قبل أن يبرد الخلاف و يستقر كخلاف الصحابة لأي بكر رضي 
الله عنه في قتال مانعي الزكاة» واجاعهم بعد ذلك زال الخلاف» وصارت 
المسألة بعد ذلك إحاعاً بلا خلافء وان كان ذلك بعدما برد الخلاف 
واستق فان قلنا إنه اذا اجتمع التابعون زال الخلاف باجاعهم» فباجاعهم 
أولى أن يزول» وإذا قلنا ان باجاع التابعين لا يزول الخلاف بنيت على 
انقراض العصء فإن قلنا ان ذلك شرط في صحة الاجاع جاز لأن اختلافهم 
على قولین ليس بأكثر من اجتماعهم على قول واحد» فاذا جاز مم أن يرجعوا 
قبل انقراض العصر فرجوعهم عا اختلفوا فيه أولى» واذا قلنا أن انقراض العصر 
ليس بشرط لم يجز أن يجمعوا لأن اختلافهم على قولن حجة لا يجوز علا الخطا 
في تجو يز الأخذ بكل واحد من القولين» فلا يجوز الاجماع على ترك حجة لا يجؤز 
علا الخطأً. 


باب القول ني اختلاف الصحابة على قولين 
واعلم أنه اذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين وانقرض العصر عليه 
جز للتابعين احداث قول ثالث. وقال بعض أهل الظاهر: يجوز ذلك» 
والدليل على فساد ذلك هو ان اختلافهم على قولین اجاع على ابطال کل قول 
سواھما» کا أن اججماعهم على قول کل واحد اجماع على ابطال کل قول سواه» 
فلا م يجز إحداث قول ثان فما أجعوا فيه على قول واحد لم يجز احداث قول 
ثالث فيا أجعوا فيه على قولين. 


۹۳ 


فصل 
فأما اذا اختلفت الصحابة في مسألتين على قولين» فقالت طائفة فيا 
بالتحليل» وقالت طائفة فيا بالتحرم» ولم يصرحوا بالتسوية بينها في الحكم 
جاز للتابعي أن يأخذ في إحدى المسألتين بقول طائفة» وني المسألة الأخرى 
بقول الطائفة الأخرى» فيحكم بالتحليل في أحدى المسألتين وبالتحرم في 
المسألة الأخرى» ومن الناس من زعم أن هذا احداث قول ثالث» وهذا خماً 
لأنه وافق ني كل واحد من المسألتين فريقاً من الصحابةء وأما اذا صرح 
الفريقان بالتسوية بين المسألتين فقال أحد الفريقين الحكم فيا واحد وهو 
التحرم . وقال الفريق الآخر الحكم فيا واحد» وهو التحليل» وأخذ بقول 
فريق في أحدها وبقول فريق في الآخر» فقال شيخنا القاضي أبو الطيب رهه 
لله: يحتمل أن ججوز ذلك لأنه لم يحصل الإجاع على التسوية بيغا في حكم 
الأ ول أصح لان الاجاع قد حصل من الفريقين على التصريح بالتسوية بينها 
شن فرق بينا فقد خالف الاجاع وذلك لا يجوز. 


باب القول في قول الواحد من الصحابة 


وترجيح بعضهم على بعض 

إذا قال بعض الصحابة قولاً ول ينتشر ذلك ني علماء الصحابة ولم يعرف له 
حالف لم يكن ذلك إجاعاً» وهل هو حجة أم لا؟ فيه قولان: قال في القدي : 
هو حجة و يقدم على القياس» وهو قول جاعة من الفقهاء» وهو قول أبي علي 
الجبائي. وقال في الجديد: ليس بجحجة وهو الصحيح. وقال أصحاب أي 
حنيفة : اذا خالف القياس» فهو توقيف يقدم على القياس» وذكروا ذلك من 
کل وجه في قول ابن عباس فیمن نذر ذبح ابنه» وني قول عائشة رضي الله عنپا 
في قصة زيد بن أرقم وغير ذلك من المسائل» والدليل على أنه ليس بحجة أن 
الله سبحانه وتعالى إنما أمر باتباع سبيل جيع المؤمنين» فدل على أن اتباع 
بعضهم لا يجب» ولأنه قول عالم يجوز أقراره على الخطأ» فلم يكن حجة كقول 
التابعي» والدلیل على أنه لیس بتوقیف انه لو کان توقيفاً لنقل في وقت من 


۹4 


الأ وقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلا م ينقل دك على أنه ليس 
بتوقيف . 
فصل 

وإذا قلنا بقوله القد وانه حجة قدم على القياس» و يلزم التابعي العمل 
به» ولا يجوز له عالفته» وهل يخص العموم به؟ فيه وجهان: أحدها يخص به 
لانه اذا قدم على القياس فتخصيص العموم أولى» والثاني : لا يخص به لاجم 
کانوا یرجعون إلى العموم و یترکون ما کانوا عليه فدل على انه لا يجوز 
التخصيص بهء واذا قلنا أنه ليس بجحجةء فالقياس مقدم عليه و يسوغ للتابعي 
مخالفته» وقال الصيرني: إن كان معه قياس ضعيف كان قوله مع القياس 
الضعيف أولى من قياس قوي» وهذا خطأً لأن قوله ليس بحجة والقياس 
الضعيف ليس بحجة» فلا يجوز أن يترك مجموعها قياس هو حجة . 

فصل 

فأما إذا اختلفوا على قولن بنيت على القولن في أنه حجة أو ليس بحجة» 

فاذا قلغا أنه ليس جحجة لم ي كن قول بعضهم حجة على البعض» ولم بجز تقليد 
ٍ 

واحد في الفريقين» بل يجب الرجوع الى الدليلء واذا قلنا انه حجة فيا فها 
دليلان تعارضا فيرجح أحد القولين عالى الآخر بكثرة العددء فإذا كان على 
أحد القولين أكثر أصحابه» وعلى القول الآخر الأقل قدم ما عليه الأكثر لقوله 
صلى الله عليه وسلم : «عليكم بالسواد الأعظم» فإن استويا في العدد قدم 
بالأنمة» فان كان على أحدهما إمام وليس على الآخر قدم الذي عليه الأمام 
لقوله صل الله عليه وسلم : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » 
فن كان على أحدها الأكثر وعلى الآخر الأقل إلا ان مع الأقل إماماً فها سواء 
لان مع أحدهي زيادة عددء ومع الآخرء إماماً فتساو يا وان استويا ني العدد 
والأمة الا أن في أحدهما أحد الشيخينء وني الآخر غيرهما ففيه وجهان: 
أحدهما أا سواء لقوله صلى الله عليه وسلم : «أصحابي كالنجوم بأيم اقتديع 
اهتدیتعم » . والثاني: ان الذي فيه أحد الشيخين أولى لقوله صلى الله عليه 
وسلم : «اقتدوا بالذين من بعدي أي بكر وعمر» فخصها بالذكر. 


۹0 


الكلام في القياس 
باب بيان حد القياس 


واعلم أن القياس حل فرع على أصل في بعض أحكامه معنى يجمع بينهاء 
وقال بعض أصحابنا: القياس هو الأمارة على الحكم» وقال بعض الناس: هو 
فعل القائس» وقال بعضهم : القياس هو الاجتاد والصحيح هو الأولء لأنه 
يطرد» و ينعكس. ألا ترى أنه يوجد بوجوده القياس وبعدمه يعدم القياس» 
فدل على صحته» فأما الأمارة فلا تطرد . ٠ألا‏ ترى أن زوال الشمس أمارة عل 
دخول الوقت وليس بقياس» وفعل القائس أيضاً لا معنى له» لأنه لو كان ذلك 
صحيحاً لوجب أن يكون كل فعل يفعله القائس من المشى والقعود قياساًء 
وهذا لا يقوله أحد فبطل تحديده بذلك» وأما الاجتاد فهو أعم من القياس› 
لأن الاجتهاد بذل الجهود في طلب الحكم» وذلك يدخل فيه حل المطلق على 
المقيد وترتيب العام على الخاص وجيع الوجوه التي يطلب ما الحكم وشيء من 
ذلك ليس بقياس» فلا معنى لتحديد القياس به. 


باب ابات القياس وما جعل حجة فيه 
وجلته أن القياس حجة في اثبات الأحكام العقلية وطريق من طرقهاء 
وذلك مثل حدث العام واثبات الصانع وغبر ذلك» ومن الناس من انكر ذلك» 
والدليل على فساد قوله : ان اثبات هذه الأحكام لا يخلو إما أن يكون بالضرورة 
أو بالاستدلال» والقياس لا يجوز أن يكون بالضرورة لأنه لو كان كذلك م 
يختلف العقلاء فها» فثبت أن اثباتها بالقياس والاستدلال بالشاهد على 
الغائب . 


۹٦ 


فصل 

وكذلك هو حجة في الشرعيات وطريق لعرفة الأحكام» ودليل من أدهتا 
من جهة الشرع. وقال أبو بكر الدقاق: هو طريق من طرقها يجب العمل به من 
جهة العقل والشرع» وذهب النظام والشيعة وبعض العتزلة البغداديين إلى أنه 
لیس بطریق للأحكام الشرعية» ولا يجوز ورود التعبد به من جهة العقل» 
وقال داود» وأهل الظاهر: يجوز أن يرد التعبد به من جهة العقلء إلا أن الشرع 
ورد بحظره والمنع منه» والدليل على أنه لا ييب العمل به من جهة العقل أن 
تعليق تحرم التفاضل على الكيل أو الطعم في العقل ليس بأول من تعليق 
التحليل علياء وهذا يجوز أن يرد الشرع بكل واحد من الحكين بدلاً عن 
الآخر» واذا استوى الأمر ان في التجو يز يبطل أن يكون العقل موجباً لذلك» 
وأما الدليل على جواز ورود التعبد به من جهة العقل هو أنه إذا جاز أن يحكم 
في الشيء بحكم لعلة منصوص علا جاز أن يحكم فيه بعلة غير منصوص علما» 
و ینصب علا دليلاً توصل به إلا الا ترى أنه لا جاز أن يؤمر من عاين القبلة 
بالتوجه إلها جاز أيضاً أن يؤمر من غاب عنها أن يتوصل بالدليل الهاء وأما 
الدليل على ورود الشرع به ووجوب العمل به فاجماع الصحابة. 


وروي أن ابا بكر الصدیق رض الله عنه کان إذا ورد عليه حكم نظر في 
کتاب الله عز وجل» ثم في سنة رسول الله ضلى الله عليه وسلم» فان م يجد جع 
رؤساء الناس فاستشارهم» فاذا اجتمم رام على شيء قضی به» وکتب عمر 
رضي الله عنه الى أي موسى الاشعري رحه الله في الكتاب الذي اتفق الناس 
على صحته: الفهم فيا ادى اليك مما ليس في قرآن ولا سنة» ثم قس 
الأمور عند ذلك؛ وقال لعثمان رضى الله عنه : اني رأيت في الجد رأياً فاتبعوني» 
فقال له عثمان ان نتبع رأيك فرأيك رشيد» وان نتبع رأي من قبلك فنعم ذا 
الرأي کان. 


وقال علي كرم الله وجهه: كان رأيي ورأي أمير ا مؤمنين عمر رضي الله عنه 
ان لا تباع أمهات الاولاد رأيي الآن أن يبعن» فقال له عبيدة السلماني: رأي 


۹۷ 


ذوي عدل أحب إلينا من رأيك وحدك» وني بعض الروايات من رأي عدل 
واحد فدل على جواز العمل بالقياس . 
فصل 
وثبت بالقياس جيع الاحكام الشرعية جلها وتفصيلها وحدودها وكفاراتما 
ومقدراتا» وقال ابو هاشم : لا يثبت بالقياس إلا تفصيل ما ورد النص عليه» 
واما اثبات جل م يرد بها النص فلا يجوز بالقياس» وذلك كميراث الاخ لا 
يجوز أن يبتدأً إیجابه بالقياس» ولکن اذا ثبت بالنص ميراثه جاز إثبات إرثه مم 
ا لحد بالقياس» وقال اصحاب أي حنيفة : لا مدخل للقياس ني اثبات الحدود 
والكفارات والمقدرات» كالنصب ني الزكوات» والمواقيت في الصلوات» وهو 
قول الجبائي» ومنهم من قال: يجوز ذلك بالاستدلال دون القياس» والدليل على 
ما قلناه أن هذه الاحكام يجوز إثباتها بخبر والواحد» فجاز إثباتما بالقياس 
کسائر الاحکام . 
فصل 
فأما الاساء واللغات» فهل يجوز أثباتها بالقياس فيه وجهان: أصحها أنه 
يجوز» وقد مضى ني أول الكتاب . 
فصل 
وأما ما طريقة العادة واخلقة كأقل الحيض وأكثره» وأقل النفاس وأكثرهء 
وأقل احمل وأكثره» فلا جال للقياس فيه» لأن معناها لا يعقل بل طريق 
إثباتها خر الصادق» وكذلك ما طريقة الرواية والسماع كقرآن الي صلى الله 
عليه وسلم وافراده ودخوله إلى مكة صلحا أو عنوة» فهذا كله لا محال للقياس 
فيه . 
باب اقسام القياس 
قال الشيخ الامام الأوحد نور الله قبره وبرد مضجعه: قد ذكرت في 
اللخص في الجدل أقسام القياس مشروحاً» وأنا أعيد القول في ذلك ههنا على 
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ما يقتضيه هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .فأقول وبالله التوفيق : إن القياس 
على ثلاثة اضرب : قياس علة. وقياس دلالة. وقياس شبه. 


فأما قياس العلة : فهو أن يرد الفرع إلى الاصل بالبينة التي علق الحكم 
علا في الشرع» وقد يكون ذلك معنى يظهر وحه الحكة فيه للمجتيد كالفساد 
الذي في الخمر وما فما من الصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاةء وقد 
یکون معنی استأثر الله عز وجل بيانه فيه بوجه الحكة» كالطعم ني تحرم الربا 
والكيل» وهذا الضرب من القياس ينقسم قسمين: جلي وخني . 


فأما الجي» فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحداًء وهو ما ثېتت عليه بدلیل 
قاطع يحتمل التأو يل» وهو انواع بعضها أجلى من بعض» فأجلاها ماصرح فيه . 
بلفظ التعلیل» کقوله تعای: ‏ گيٰ لا يَكُونَ وله بين الأغنياء منك ۾ (© 
وكقوله صلى الله عليه وسلم : «إنما نهيتكم لاجل الدافة » فصرح بلفظ التعليل 
و يليه ما دل عليه التنبيه من جهة الاولى» كقوله تعالى : « قلا تقَلْ ما أف 4 
فنبه على أن الضرب أولى با منع» وكنهيه عن التضحية بالعوراء» فانه يدل على 
أن العمياء أولى با منع» و يليه ما فهم من اللفظ من غير جهة الاولى كنهيه عن 
البول في الماء الراكد الدائم والأمر باراقة السمن الذائب اذا وقعت فيه الفأرة 
فانه يعرف من لفظه أن الدم مثل البول» والشيرج مثل السمن» وكذلك كل 
ما استنبط من العلل» وأجع المسلمون عليها فهو جلي كاجاعهم على أن الحد 
للردع» والزجر عن ارتكاب المعاصي» ونقصان حد العبد عن حد الحر لرقه» 
فهذا الضرب من القياس لا يحتمل الا معنى واحداً و ينقض به حكم الحاكم 
اذا خالفه كا ينقض إذا خالف النص والاجاع . 


فصل 

وأما التي فهو ما كان محتمل» وهو ما ثبت بطريق محتمل» وهو أنواع 
بعضها أظهر من بعض» فأظهرها ما دل عليه ظاهر مثل الطعم في الرباء فإنه 
)١(‏ سورة الحش الاآية: ۷. 
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علم من نيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المطعوم قوله : «لا تبيعوا الطعام 
بالطعام إلا مثلا مثل» فإنه تعلق الي على الطعم » فالظاهر أنه علة وكا روی 
أن بريرة أعتقت» فكان زوجها عبداً فجيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فالظاهر أنه خيرها لعبودية الزوج» و يليه ما عرف بالاستنباط ودل عليه التأثر 
كالشدة المطربة في الخمرء فانه لما وجد التحرم بوجودها وزال بزوا ها دل على 
أا هي العلة» وهذا الضرب من القياس محتمل أن يكون الطعام أراد به ما 
يطعم » ولكن حرم فيه التفاضل ال معني غير الطعم» وكذلك حديث بريرة يحتمل 
انه اثبت الخیار لرقه» ویحتمل أن یکون لعنی آخر و یکون ذکر رق الزوج 
تعريفاً» وكذلك التحرم في الخمر يجوز أن يكون للشدة المطر بة» ويجوز أن يكون 
لإسم الخمر» فان الإسم يوجد بوجود الشدة» و يزول بزوا اء فهذا لا ينقض به 
حکم الحاکم. 
فصل 

وأما الضرب الثاني من القياس: وهو قياس الدلالة » فهو ان ترد الفرع إلى 
الأصل بعنى غير المعنى الذي علق عليه الحكم في الشرع إلا أنه يدل على وجود 
علة الشرع» وهذا على اضرب: ما أن يستدل بخصيصة من خصائص الحكم 
على الحكم» وذلك مثل أن يستدل على منع وجوب سجود التلاوة ججواز فعلها 
على الراحلة» فان جوازه على الراحلة من أحكام النوافل» و يليه ما يستدل بنظير 
الحكم على الحكم» كقولنا في وجوب الزكاة في مال الصبي أنه يجب العشر في 
زرعه» فوجبت الزكاة في ماله كالبالغ» كقولناء وكقولنا في ظهار الذمي أنه 
يصح طلاقه فيصح ظهاره فيستدل بالعشر على ربع العشر» وبالطلاق على 
الظهار لأنا نظيران» فيدل أحدهما على الآخر» وهذا الضرب من القياس 
يجري مجرى الخني من قياس العلة في الاحتمال إلا أن يتفق فيه ما يجمع على 
دلالته فیصیر کال جي في نقض الحكم به. 


) فصل 
والضرب الثالث: هو قياس الشبه» وهو أن تحمل فرعاً على الاصل بضرب 


۰۰ 


من الشبه» وذلك مثل أن يتردد الفرع بين اصن يشبه أحدها في ثلاثة 
أوصاف» و يشبه الآخر في وصفن» فيرد الى أشبه الاصلن به وذلك کالعبد 
بشبه الحر في انه آدمي مخاطب مثاب معاقب» و يشبه الببيمة في أنه ملوك مقوم» 
فيلحق ما هو أشبه به» وكالوضوء يشبه الق في ايجاب النية من جهة انه طهارة 
عن حدث» و يشبه ازالة النجاسة في انه طهارة مائع فيلحق ما هو أشبه به» 
فهذا اختلف أصحاينا فيه» فم من قال: إن ذلك يصح وللشافعي ما يدل 
عليه » ومنہم من قال: لا يصح وتأول ما قال الشافعي على انه آراد به انه يرجح 
به قياس العلة بكثرة الشبه» واختلف القائلون بقياس الشبه» فنهم من قال: 
الشبه الذي يرد به القرع إلى الأصل يجب أن يكون حكماً» ومهم من قال : يجوز 
أن يكون حكاً ويجوز أن يكون صفة . 

قال الشيخ الامام رجه الله : والأشبه عندي قياس الشبه لا يصح لأنه ليس 
بعلة الحكم عند الله تعالى» ولا دليل على العلةء > فلا جوز د تعليق الحكم عليه . 

فصل 

وأما الاستدلال فانه يتفرع على ما ذكرناه من أقسام القياس» وهو على 
أضرب: مها الاستدلال ببيان العلة وذلك ضربان: 

أحدهما: أن يبين علة الحكم في الاصلء تم يبين أن الفرع يساو يه في العلة 
مثل أن يقول أن علة إيجاب القطع الردع : والزحر عن أخذ الأموال فهذا المعنى 
موجود في سرقة الكفن» فوجب أن يجب فما القطع . 

والثاني : أن يبين علة الحكم في الأصل» ثم ببين أن الفرع يساو يه في العلة 
و يزيد عليه مثل أن يقول إن الكفارة انما وجبت في القتل بالقتل الحرام» وهذا 
العنى يوجد في العمدء ويزيد عليه بالانم» فهو بايجاب الكفارة أولى» فهذا 
حکه حکم القیاس ني جيع أحکامه . وفرق أصحاب أبي حنيفة رجه الله بين 
القياس وبين الاستدلال فقالوا: الكفارة لا يجوز إثباتها بالقياس ويجوز اثباتا 
بالاستدلال» وذکروا في إبجاب الكمّارة بالأكل أن الكفارة تجب بالإم» ومام 
الأكل كمأم الجماع» ورا قالوا هو أعظم فهو بالكقارة أولى . وهذا سهو عن 


۱۰١ 


معنى القياس وذلك انهم حلوا الأكل على الجماع لتساوا في العلة التي تجب 
فما الكفارة وهذا حقيقة القياس . 

ومنا : الاستدلال بالتقسم وذلك ضربان: 

أحدهما: أن يذكر جيع أقسام الحكم : فيبطل جيعها ليبطل الحكم له 
كقولنا في الايلاء إنه لا يوجب وقوع الطلاق بانقضاء المدةء لأنه لا يخلو إما أن 
یکون صريحاً أو كناية » فلا يجوز أن يكون صريحاً ولا يجوز أن يكون كناية» فاذا 
م يكن صريحاً ولا كناية لم يجز إيقاع الطلاق به. 

والثاني : أن بيبطل جيع الأقسام إلا واحداً ليصح ذلك الواحد» وذلك مثل 
أن يقول: أن القذف يوحب رد الشهادة» لأنه إذا حد ردت شهادته» فلا يخلو 
إما أن يكون ردت شهادته للحد أو للقذف أوفماء فلا يجوز أن يكون للحد ولا 
ياء فشبت انه اغا رد لاقذف وحده. 

ومنها : الاستدلال بالعكس» وذلك مثل أن يقول: لو كان دم الفصد 
ينقض الوضوء لوجب أن يكون قليله ينقض الوضوء» كا نقول في البول 
والغائط والنوم وسائر الاحداث واختلف أصحابنا فيه فيم من قال: أنه لا 
يصح لأنه استدلال على الشیء بعکسه ونقضه» ومهم من قال: يصح وهو 
الاصح لانه قياس مدلول على صحته بشهادة الأصول . 

باب الكلام ني بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل 

وجلته أن القياس يشتمل على أربعة أشياء: على الأصل . والفرع . والعلة. 
والحكم . فأما الفرع» فهو ما ثبت حكه بغيره» وقد بينا ذلك ني باب إثبات 
القياس وما جعل القياس حجة فيه» والكلام هنا في بيان الاصل والعلة 
والحكم» وني كل واحد من ذلك باب مفرد. 

باب بيان الاصل 
وما جوز أن بکون أصلاً وما لا جوز 
اعلم أن الاصل تستعمله الفقهاء في امرين: أحدها في أصول الادلةء 
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وهي الكتاب» والسنة» والاجاع . ويقولون: هي الاصل وما سوى ذلك من 
القياس» ودليل الخطاب وفحوى الخطاب معقول الاصل»ء وقد بينت هذا في 
اللخص في الجدل» و يستعملونه في الشيء الذي يقاس عليه كالخمر أصل 
النبيذء والر أصل للأ رز وحده ما عرف حکه بلفظ تناوله او ما عرف حکه 
بنفسه» وقال بعض اصحابنا: ما عرف به حكم غيره» وهذا لا يصح لأن 
الاثمان أصل في الربا وإن لم يعرف بها حكم غيرها. 
فصل 

واعلم أن الاصل قد يعرف بالنص» وقد يعرف بالاجاع» فا يعرف بالنص 
فضر بان : ضرب یعقل معناه» وضرب لا یعقل معناه. فا لا یعقل معناه کعدد 
الصلوات والصيام وما اشمها لا يجوز القياس عليه» لأن القياس لا يجوز إلا 
معنى يقتضي الحكم» فإذا لم يعقل ذلك المعنى لم يصح القياس. وأما ما يعقل 
معناه فضر بان: ضرب یوجد معناه في غیره» وضرب لا یوجد.معناه في غیره» ها 
لا یوجد معناه في غیره لا يجوز قياس غیره علیه» وما یوجد معناه ني غیره جاز 
القياس عليه سواء كان ما ورد به النص محمعاً على تعليله أو مختلفاً فيه خالفاً 
لقياس الأصول أو موافقاً له . وقال بعض الناس : لا يجوز القياس إلا على أصل 
مجمع على تعليله. وقال الكرخي وغيره من أصحاب أي حنيفة لا يجوز القياس 
على أصل مالف للقياس» إلا أن يثبت تعليله بنص أو إجاع أو هناك أصل 
آحر يوافقه» و يسمون ذلك القياس على موضع الاستحسان» فالدليل على جواز 
القياس على الاصل» وان لم يكن مجمعاً على تعليله هو أنه لاا يخلو إما أن يعتبر 
إجاع الامة كلهاء فهذا يوجب إبطال القياس»ء لأن نفاة القياس من الأمة 
وأكثرهم على أن الاصول غير معللة» أو يعتبر إجاع مثبتي القياس» فذلك لا 
معنى له لأن إجاعهم ليس بحجة على الانفراد» فكان القياس على ما اجعوا 
عليه كالقياس على ما اختلفوا فيه» وإما الدليل على الكرخحي ومن قال بقوله : 
هو أن ما ورد به النص غالفاً للقياس أصل ثابت» كا أن ما ورد به النص 
موافق للقياس أصل ثابت» فاذا جاز القياس على ما كان موافقاً للقياس جاز 
على ما كان مخالفاً. 


فصل 
وأما ما عرف بالاجاع» فحکه حکم ما ثبت بالنص في جواز القاس عليه 
على التفصيل الذي قدمه ني النص» ومن أصحابنا من قال: لا يجوز القياس 
عليه ما ۾ يعرف النص الذي أجعوا لاجله» وهذا غير صحيح› لان الاجاع 
أصل في إثبات الاحكام كالنص» فاذا جاز القياس على ما ثبت بالنص جاز 
على ما تبت بالاجاع . 
فصل 
وأما ما ثبت بالقياس على غيره» فلا خلاف أنه يجوز أن يستنبط منه امعنى 
الذي ثبت به و يقاس عليه غيره» وهل يجوز أن يستنبط منه معنى غبر المعنى 
الذي قيس به على غيره» و يقاس عليه غيره مثل أن يقاس الأ رز على الر في 
الربا بعلة أنه مطعوم» ثم يسقط من الأ رز أنه نبت لا يقطع الماء عنه ثم يقاس 
لا يجوز» وهو قول أي الحسن الكرخي» وقد نظرت في التبصرة جواز ذلك» 
والذي يصح عندى أنه لا يجوز لأنه اثبات حكم في الفرع بغير علة الاصل» 
وذلك أن علة الأصل هي الطعم فتى قسنا النيلوفر عليه مما ذكرناه رددنا الفرع 
إل اللاصل بغر علة» وهذا لا يجوز. 
فصل 
وأما ما لم يثبت من الأصول بأحد هذه الطرق أو كان قد ثبت» ثم نسخ 
فلا يجوز القياس عليه» لأن الفرع إنما ثبت بأصل ثابت» فاذا كان الأصل غير 
ثابت م جز إثبات الفرع من جهته . 
باب القول ي بيان العلة 
وما جوز أن یعلل به وما لا جوز 
واعلم أن العلة في الشرع هي المعنى الذي يقتضي الحكم» وأما امعلول ففيه 
وجهان: من اصحابنا من قال : هو العين التي تحلها العلة كالخمر والبر» وميم 
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من يقول: هو الحكم . واما المعلل فهو الاصل»ء وأما المعلل له» فهو الحكم» واما 
العلل » فهو الناصب للعلة» وأما المعتل فهو المستدل بالعلة . 


فصل 

واعلم أن العلة الشرعية إمارة على الحكم ودلالة عليه» ومن اصحابنا من 

قال: موجبة للحكم بعد ما جعلت علة. ألا ترى انه يجب إيجاد الحكم 

بوجودها» ومهم من قال: ليست موجبة لانها لو كانت موجبة لما جاز أن توجد 

في حال ولا توجه کالعلل العقلية» ونحن نعلم أن هذه العلل كانت موجودة قبل 
الشرع» وم تكن موجبة للحكم» فد على أا غير موجبة . 


فصل 

ولا تدل العلة إلا على الحكم الذي نصبت له. فان نصبت للاثبات ۾ 
تدل على التي أو أن نصبت للنني م تدل على الاثبات» وإن نصبت لني 
والاثبات» وهي العلة الموضوعة لجنس الحكم دلت على النني والإثبات» 
فیجب أن يوجد الحکم بوجودها و یزول بزواطها» ومن الناس من قال: إن کل 
علة تڌل على حكن على الاثبات والنني» فاذا نصبت للاثبات اقتضت 
الاثبات عند وجودها والنني عند عدمهاء وإن نصبت للنني اقتضت النني عند 
وجودها والاثبات عند عدمهاء وهذا خطأ لأن العلة الشرعية دليل» وهذا كان 
يجوز أن لا يوجب ما علق علا من الحكم» والدليل العقلي الذي يدل بنفسه 
يجوز أن يدل على وجود الحكم في الموضع الذي وجد فيه تم يعدم ويشبت 
الحكم بدليل آخرء والدليل الشرعي الذي صار دليلاً بجعل جاعل أولى بذلك. 


فصل 
ويجوز أن يثبت الحكم الواحد بعلتين وثلاثة وأكثر. كالقتل يجب بالقتل» 


والزنا» والردة» وتحرم الوطء يثبت بالحيض» والاحرام والصوم ‏ والاعتكاف 
والعدة. 


فصل 
وكذلك يجوز أن يثبت بعلة واحدة احكام متماثلة» كالاحرام يوجب ترم 
الوطء» والطيب واللباس وغر ذلك» وكذلك يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة 
احكام محتلفة» كالخحيض يوجب تحرم الوطء» وإحتلال ترك الصلاة» ولكن لا 
يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام متضادة كتحرم الوطء وتحليله لتنافيا. 
فصل 
وكذلك يجوز أن تكون العلة لاثبات الحكم في الابتداءء كالعدة في منع 
النكاح» وقد تكون بعلة الابتداء والاستدامة» كالرضاع في إبطال النكاح . 
فصل 
ولا بد ني رد الفرع إلى الاصل من علة يجمع بها بينا. وقال بعض الفقهاء 
من أهل العراق: يكني في القياس تشبيه الفرع بالأصل ا يغلب على الظن إنه 
مثله» فان كان المراد بهذا أنه لا يحتاج إلى علة موجبة للحكم يقطع بصحتا 
كالعلل العقلية» فلا حلاف في هذا وإن أرادوا أنه يجوز بضرب من الشبه على 
ما يقول القائلون بقياس الشبه» فقد بينا ذلك في اقسام القياس» وإن أرادوا 
أنه ليس ها هنا معنى مطلوب يوجب إلحاق الفرع بالأصلء فهذا خطأً لأنه لو 
كان الأمر على هذا لا احتيج إلى الاجتماد» بل كان يجوز رد الفرع إلى كل 
أصل من غر فكر» وهذا ما لا يقوله أحد فبطل القول به. 
فصل 
والعلة التي يجمع بها بين الفرع والأصل ضربان: منصوص علهاء 
ومستنبطة . 
فا منصوص علا » مثل أن يقول: حرمت الخمر للشدة المطر به» فهذا يجوز 
أن يجعل علة» والنص علا يغني عن طلب الدليل على صحتا من جهة . 
الاستنباط والتأث» ومن الناس من قال: لا يجوز أن ججعل المنصوص عليه علة» 
وهو قول بعض نفاة القياس» ومن الناس من قال: هو علة في العن المنصوص 
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علها» ولا يكون علة في غيرها إلا بامر ثان. فالدليل على أنه علة هو أنه إذا 
جاز أن يعرف بالاستنباط أن الشدة المطر بة علة للتحرم في الخمر» و يقاس 
غيرها عليها جاز بالنص و يقاس غيرها علا . وأما الدليل على من قال أنه علة ‏ 
في العين التي وجد فا دون غيرها هو أنه إذا لم يصر علة فيا وي غيرها إلا 
بالنص علا سقط النظر والاجتاد: لأنه إذا نص على أنه علة فما وفي غيرها 
استغنينا بالنص عن الطلب والاحتاد. 
فصل 

وأما المستنبطة » فهو كالشدة المطربة في الخمرء فإنها عرفت بالاستنباط» 
فهذا يجوز أن يكون علة. ومن الناس من قال : لا يجوز أن تكون العلة إلا ما 
ثبت بالنص أو الاجاع» وهذا خطأ لا روى عن الني صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: لمعاذ زحه الله «بم تحکم»؟ قال: بکتاب الله . قال : «فإن لم تجد»؟ 
قال : بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : «فإن لم تجد»؟ قال: اجتهد 
رأيي . فلو كان لا يجوز التعليل إلا ما ثبت بنص أو إجماع لم يبق بعد الكتاب 
والسنة ما يهد فيه . 


فصل 
وقد تون العلة معنی مؤثراً في الحکم یوجد الحکم بوجوده و زول بزواله» 
كالشدة المطربة في تحرم الخمر» والاحرام بالصلاة في تحرم الكلام» وقد تكون 
دليلاً ولا تكون نفس العلة» كقولنا في ابطال النكاح الموقوف أنه نكاح لا هلك 
الزوج المكلف ايقاع الطلاق فيه» وني إظهار الذمي انه يصح طلاقه» فصح 
إظهاره کا لمسلم» وهل جوز أن یکون شہاً لا یزول الحکم بزواله ولا یدل على 
الحكم» كقولنا في الترتيب في الوضوء: أنه عبادة يبطلها النوم» فوجب فيا 

الترتيب كالصلاة على ما ذكرناه من الوجهين في قياس الشبه. 

۰ فصل 

وقد يكون وصف العلة معنى يعرف به وجه الحكمة في تعلق الحكم به 
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كالشدة المطربة في الخمر» وقد يكون معنى لا يعرف وجه الحكة في تعلق 
الحكم به كالطعم في الر. ۰ 
فصل ) 
وقد يكون وصف العلة صفةء كقولنا في الر أنه مطعوم» وقد يكون إسماًء 
کقولنا تراب وماءء وقد یکون حکاً شرعياً» كقولنا يصح وضوؤه أو تصح 
صلاته. ومن الناس من قال: لا يجوز أن يكون الاسم علة وهذا خطأء لأن ٠‏ 
كل معنى جاز أن يعلق الحكم عليه من جهة النص جاز أن يستنبط من 
الأصل» ويعلق الحكم عليه كالصفات والأحكام. 
ويجوز أن يكون الوصف نفياً أو إثباتأً» فالا ثبات كقولنا لأنه وارث» والنفي 
کقولنا لأنه ليس بوارث ولیس بتراب . ومن الناس من قال : لا يجوز أن يجعل 


الننى علة» والدليل على ما قلناه أن ما جاز أن يعلل به نصاً جاز أن يعلل به 
استنباطاً کالاإ ثبات . 


فصل 

ويجوز أن تكون العلة ذات وصف ووصفين وأكثر» وليس ها عدد غصور. 
وحكى عن بعض الفقهاء أنه قال: لا يزاد على خسة أوصاف» وهذا لا وجه 
له لن العلل شرعية» فإذا جاز أن يعلق في الشع على خسة أوصاف جاز أن 
يعلق على ما فوقها . 

فصل 

ويجوز أن تكون العلة واقفةء كعلة أصحابنا في الذهب والفضة» ويجوز أن 
تكون متعدية . وقال بعض أصحاب أي حنيفة رحه الله لا يجوز أن تكون الواقفة 
علة» وهذا غر صحیح لا بينا أن العلل أمارات شرعية» فيجوز أن تجعل الأمارة 
معنی لا یتعدی» کا يجوز أن تجعل معنی يتعدی . 
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باب بیان الحكم 

اعلم أن الحكم هو الذي تعلق على العلة من التحليل والتحرم والاسقاط› 
وهو على ضر بین: مصرح به» ومہم . 

فالمصرح به: أن نقول : فجاز أن يجب أو فوجب أن يجب» وما أشبه 
ذلك. والمهم على أضرب: ما أن نقول : فاشبه كذا فن الناس من قال: إن 
ذلك لا يصح لانه حکم مہم» ومهم من قال : انه يصح وهو الأصح» لأن 
اراد به فاشبه كذا ني الحكم الذي وقع السؤال عنه» وذلك حكم معلوم بين 
السائل وا لمسؤول» فيجوز أن يسك عن بيانه اكتفاء بالعرف القام بينها» وما 
أن يعلق علا التسوية بين حكمين» كقولنا في ايجاب النية في الوضوء أنه 
طهارة» فاستوى جامدها ومائعها في النية كازالة النجاسة. ومن اصحابتا من 
قال : إن ذلك لا يصح لانه يريد به التسوية بين المائع والجامد في الأصل في 
إسقاط النية» وني الفرع في يجاب النية» وهما حككان متضادان» والقياس أن 
يشتق حكم الشيء من نظيره لا من ضده ونقيضه. ومهم من قال: إن ذلك 
يصح وهو الصحيح» لأن حكم العلة هو التسوية بين المائع والجامد في أصل 
النية» والتسوية بين المائع وال جامد في النية موجود في الاصل والفرع من غير 
اختلاف» ونما نظهر الاختلاف بين في التفصيل» وليس ذلك حكم علته. 
وما أن يكون حكم العلة اثبات تأثبر لعنى مثل قولنا في السواك للصام انه 
تطهير يتعلق بالفم من غير نجاسة» فوجب أن يكون للصوم تأثير فيه 
كالضمضة» فهذا يصح لأن للصوم تأثيراًني امضمضة وهو منع المبالغة» كا أن ˆ 
للصوم تأثيرا ني السواك» وهو في المنع منه بعد الزوال» وان کان تأثيرهما متلفاً 
واختلافهما في كيفية التأثر لا ينع صحة الجمع» لأن الغرض اثبات تأثير الصوم 
في كل واحد منا» وقد استو يا في التأثر» فلا يضرب إختلافها ني التفصيل . 

باب بيان ما يدل على صحة العلة 
وجملته أن العلة لا بد من الدلالة على صحتاء لأن العلة شرعية» كا أن 


الحكم شرعي» فكها لا بد من الدلالة على الحكم فكذلك لا بد من الدلالة على 
صحة العلة. 


* 


قصل 

والذي يدل على صحة العلة شيئان: أصل واستنباط» فأما الأصل»ء فهو 
قول الله عز وجل» وقول رسول الله صلی الله عليه وسلم وافعاله والاجاع» فأما 
قول الله تعالی وقول رسول الله صلی الله عليه وسلم فدلالتها من وجهین: 
أحدهماء من جهة النطق» والثاني : من جهة الفحوى والمفهوم» فأما دلالتها من 

جهة النطق» فن وحوه بعضها بعضها أجلى من بعض » فأجلاها ما صرح فيه بلفظ 
التعلیل» کقوله تعالی: من أجل ذلك تتا على بي اشرائیل 74) وکقواه 
صلی الله عليه وسلم : «انما پیتکم لاحل الدافة» وقوله : «انا حع الاستئذان 
من أجل البصر» وقوله : «أينقص الرطب إذا يبس» فقيل: نعم فقال: « 
إذا أي من أجله» فهذا صريح في التعليل و يليه في البيان والوضوح أن يذكر 
صفة لا يفيد ذكرها غير التعليل» كقوله تعالى في الخمر: انا يريد 
الَيْطان أن يوع بيَْكُمْ العَداوة والبعْضاء 74) الآية. وكقوله صلى الله عليه 
وسلم ني دم الاستحاضة: «إنه دم عرق». وكقوله في اهرة: «إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات ». وقوله صلى اله عليه وسلم حين قیل له في دار 
فلان هرة» فقال: «المرة سبع » وي بعضها «اهرة ليست بنحسة) . 

فهذه الصفات وإن لم يصرح فما بلفظ التعليل إلا انا خارجة حرج التعليل 
إذ لا فائدة في ذكرها سوى التعليل» و يليه في البيان أن يعلق الحكم على عين 
موصوفة بصفة» فالظاهر أن تلك الصفة علة» وقد يكون هذا بلفظه الشرط» 
کقوله تعالی: ‏ وان ُن ولات حَمْل فانفموا عليه 4 وکقوله صلی الله 

عليه وسلم : «من باع نخلاً بعد ان يؤبر فشمرتها للبائع إلا أن ر يشترطها المبتاع » . 
فالظاهر أن الحمل علة لوجوب الفقه» 'والتأببر علة لكون الرة للبائع» وقد تکون 
بغبر لفظ الشرط» كقوله تعالى : ل والسارق والسَارقة فافطوا أيديهما (Og‏ 
وکقوله صلى الله عليه وسلم : «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً مثل » فالظاهر 
أن السرقة علة لوجوب القطع» والطعم علة لتحرم التفاضل» وأما دلالتها من 
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جهة الفحوى والمفهوم» فبعضها أيضاً أجلى من بعض : فأجلاها ما دل عليه 
التنبیه» کقوله تعالی: ( فلا تقل ما اف ) وکڼیه صلل الله عليه وسلم عن 
التضحية بالعوراء» فيدل بالتنبيه عند سماعه أن الضرب أول بالمنع» وان 
العمياء أولى بانع » ويليه في البيان ان يذكر صفة فيفهم من ذكرها المعنى 
التي تتضمنه تلك الصفة من غير جهة التنبيه» كقوله صلل الله عليه وسلم: «لا 
يقض القاضي وهو غضبان» . وکقوله صلی الله عليه وسلم : «ي الفأرة تقع ف 
السمن إن كان جامداً فالقوها وما حوها وإن كان مائعاً فأريقوه» فيفهم 
بضرب من الفكر أنه» انما منع الغضبان من القضاء لاشتغال قلبه» وأن الجائع 
والعطشان مثله» وانه انما إمر بالقاء ما حول الفأرة من السمن إن كان جامدا 
وإراقته ان کان مائعاً لکونه جامداً أو مائعاً وإن الشيرج والزیت مثله. 
فصل 

وأما دلالة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم» فهو أن يفعل شيئاً عند وقوع 
معنى من جهته أو من جهة غيره» فيعلم أنه لم يفعل ذلك إلا لما ظهر من .ا لمعنى 
فيصير ذلك علة فيه : وهذا مثل ما روي أنه سها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسجد» فيعلم أن السهو علة للسجود» وأن اعرابياً جامع في رمضان فأوجب 
عليه عتق رقبته» فیعلم أن الجماع علة لإيجاب الكفارة. 


فصل 
وأما دلالة الإجاع ».فهو أن تجمع الامة على التعليل به كا روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال في قسمة السواد: لو قسمت بينكم لصارت دولة بين 
اغنیائکم ولم يخالفوه» وکا قال علي کرم الله وجهه في شارب الخمر إنه إذا 
شزب سکر وإذا سکر هذی وإذا هذى افتری» فأرى أن جحد حد المفترى فلم 
يخالفه أحد في هذا التعليل . 
فصل 
واما الضرب الثاني من الدليل على صحة العلةء فهو الاستنباط وذلك من 
وجهين: أحدها التأثير» والثاني شهادة الاصول»ء فأما التأثس فهو أن يوجد 
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الحكم بوجود معنى» فيغلب على الظن انه لأصله ثبت الحكم» و يعرف ذلك 
من وجهین . 

أحدهما بالسلب والوجود» وهو أن يوجد الحکم بوجوده و زول بزواله» 
وذلك مثل قوله في الخمر «أنه شراب فيه شدة مطر بة» فانه قبل حدوث الشدة 
كان حلالاً. ثم حدثت الشدة فحرم» ثم زالت الشدة فحلّ» فعلم انه هو العلة. 


والثاني : بالتقسم » وهو أن يبطل كل معنى في الاصل إلا واحد: افيعلم انه 
هو العلة» وذلك مثل أن يقول في الخبز انه يحرم فيه الر با فلا يخلو إما أن يكون 


للكيل أو للطعم أو للوزن» ثم يبطل أن يكون للكيل والوزن» فيعلم أنه للطعم . 
فصل 


وأما شهادة الأصول» فيختص بقياس الدلالة» وهو أن يدل على صحة 
العلة شهادة الاصول» وذلك ان يقول في القهقهة ان ما لا ينقض الطهر خارج 
الصلاة لم ينقض داخل الصلاة كالكلام» فيدل علمها بان الاصول تشهد 
بالتسو ية بين داخل الصلاة وخارجها. ألا ترى أن ما ينقض الوضوء داخل 
الصلاة ينقض خارجها كالاحداث كلهاء وما لا ينقض خارج الصلاة لا 
ينقض داخلها فيجب أن تكون القهقهة مثلها. 

فصل 

وما سوى هذه الطرق فلا يدل على صحة العلة وقال بعض الفقهاء : إذا م 
جد ما يعارضها ولا ما يفسدها دل على صحتا. وقال ابو بكر الصيرفي: في 
طردها يدل على صحتهاء فاما الدليل على من قال أن عدم ما يفسدها دليل على 
صحتا» فهو أنه لو جاز ان يجعل هذا دليلا على صحتا لوجب إذا استدل بخر 
لا يعرف صحته أن يقال عدم ما يعارضه وما يفسده يدل على صحته» وهذا لا 
يقوله أحد» وأما الدليل على الصيرني» فهو أن الطرد فعل القائس» وفعل 
القائس ليس بجحجة في الشرع» ولأن قوله انها مطردة معناه أنه ليس هاهنا نقض 
يفسدهاء وقد بينا أن عدم ما يفسد لا يدل على الصحة. 
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باب بيان ما بفسد العلة 
قال الشيخ الامام الأ وحد رحه الله ورضى عنه: قد ذكرت ني الملخص في 
الجدل فما يفسد العلة خسة عشر نوعاًء وانا أذكرها هنا ما يليق ذا الكتاب 
إن شاء الله تعالى» فاقول : إن الذي يفسد العلة عشرة أشياء : 


أحدها: أن لا يكون على صحتا دليل» فيدل ذلك على فسادها لأني قد 
بينت ني الباب قبله أن العلة شرعية» فاذا ل يكن على صحتا دليل من جهة 
الشرع دل على أنها ليست بعلة» فوجب الحكم بفسادها. 

والثاني :. أن تكون العلة منصوبة لا لا يثبت بالقياس كأقل الحيض 
وأكثره» وإثبات الأساء واللغات على قول من لا جز إثباتها بالقياس» وغير 
ذلك من الأحكام التي لا مدخل للقياس فما على ما تقدم شرحهاء فيدل ذلك 
على فسادهاً. 

فصل 

والثالث : أن تكون العلة منتزعة من أصل لا يجوز إنتزاع العلة منه مثل أن 
يقيس على أصل غير ثابت كاصل منسوخ» أو أصل م يثبت الحكم فيه لأن 
الفرع لا يثبت إلا بالأصل» فاذا لم يثبت الأصل لم يجز إثبات الفرع من جهته» 
وهكذا لو كان الاصل قد ورد الشرع بتخصيصه ومنع القياس عليه . مثل قياس 
أصحاب أي حنيفة رجه الله غر رسنول الله صلی الله عليه وسلم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ني جواز النكاح بلفظ المبةء وقد ورد الشرع بتخصيصه 
بذلك» فهذا أيضاً لا يجوز القياس عليه لان القياس إنما يجوز على ما لم يرد 
الشرع بالمنع منهء فأما اذا ورد الشرع بالمنع منه» فلا يجوز. وهذا لا يجوز 
القياس إذا منع منه نص أو إجاع . 


فصل 
والرابع : أن يكون الوصف الذي جعل علة لا يجوز التعليل به مثل أن تجعل 
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العلة إسم لقب أو ني صفة على قول من يجي ذلك: أو شباً على قول من لا يجي 
قياس الشبه» أو وصفاً ن يثبت وجوده في الاصل وني الفرع» فيدل على 
فسادها لأن الحكم تابع للعلة» واذا كانت العلة لا تفيد الحكم أو لم تثبت نم 
جز إثبات الحكم من جهتا. ١‏ 
فصل 

والخامس : أن لا تكون العلة مؤثرة في الحكم» فيدل ذلك على فسادها. | 
ومن أصحابنا من قال : ان ذلك لا پوحب فسادها وهي طريقة من قال إن | 
طردها يدل على صحتها» وقد دللت على فساده» ومن أصحابنا من قال أن دفعه 
للنقض تأر صحيح وهذا خطأ لأن المؤثر ما تعلق الحكم به في الشرع» ودفع 
النقض عن مذهب العلل ليس بدليل على تعلق الحكم به في الشرع» وإنغا يدل 
على تعلق الحكم به عنده» وليس المطلوب علة المعللء وإنما المطلوب علة 
الشرع» فسقط هذا القول وني أي موضع يعتبر تأثر العلة فيه وجهان: من 
أصحابنا من قال يطلب تأثيرها في الأصل» لأن العلة تتفرع من الأصل أولاًء 

م يقاس الفرع عليه فإذا م ر بر في الأصل م تبت العلة فيهء فكأنه رد الشئ 
إلى الأصل بغبر علة الأصل . ومنہم من قال : يکي أن يؤثر ي وضع من 
الأصول» وهو اختيار شيخنا القاضى أي الطيب الطبري رجه الله وهو الصحيح 
عندي» لأا إذا أثرت ف موضع من الأصول دل على صحتاء وإذا صحت في 
موضع وجب تعلیق الحكم علا حيث وجدت . 

فصل 

والسادس : أن تكون منتقضة وهي أن توجد ولا حكم معها. وقا 
أصحاب أي حنيفة: وجود العلة من غير حكم ليس بنقض هماء بل هو 
تخصيص ها وليس بنقض» والدليل على فساد ذلك هو أا علة مستنبطة» فإذا 
وجدت من غير حکم وجب الحکم بفسادها. دليله العلل العقلية» وأما وجود 
معنى العلة ولا حکم» وهو الذي سمته التفقهة الكسر والنقض من طريق 
العنى » وهو أن تبدل العلة أو بعض أوصافها ا هوني معناه» ثم يوجد ذلك من 
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غير حكم» فهذا ينظر فيه» فإن كان الوصف الذي أبدله غير مؤثر في الحكم دل 
على فساد العلة» لأنه إذا م يكن مؤثراً وجب إسقاطه» وإذا سقط ل يبق شيء» 
فأما أن لا يبق شىء فيسقط الدليل أو يبتى شىء فينتقض» فيكون الفساد 
راجماً إلى عدم التأثير أو النقض وقد بيناهماء وإن كان الوصف الذي أبدله 
مؤثراً في الحكم م تفسد العلة لأن المؤثر في الحكم لا يجوز إسقاطه» فلا يتوجه 
على العلة من جهة فساد» فأما وجود .الحكم من غير علة فينظر فيه» فإن كانت 
العلة لجنس الحكم فهو نقض» وذلك مثل أن نقول العلة في وجوب النفقة 
القكين في الاستمتاع» فأي موضع وجبت النفقة من غير تقكين فهو نقض » وأي 
موضع وجد القكين من غير نفقة فهو نقض» لأنه زعم أن القكين علة هذا 
الحكم أجع لا علة له سواه» فكأنه قال : أي موضع وجد وجب وأي موضع فقد 
سقط » فإذا وجد ولم يجب أو فقد ولم يسقط» فقد أنتقض التعليل» وإن كانت 
العلة للحكم في أعيان لا لجنس الحكم م يكن ذلك نقضاً لأنه يجوز أن يكون 
في الموضع الذي وجدت العلة يثبت الحكم بوجود هذه العلة» وني الموضع الذي 
عدمت يثبت لعلة أخرى» كقولنا في الحائض يحرم وطؤها للحيض» مم يعدم 
الحيض في الحرمة والعتدة و يغبت التحرم لعلة أخرى. 
فصل 

والسابع : أن يمكن قلب العلة وهو أن يعلق علها نقيض ذلك الحكم 
و یقاس على الأصلء فھذا قد یکون بحکم مصرح وقد یکون بحکم مہم» فأما | 
الصرح» فهو أن نقول عضو من أعضاء الوضوء فلا يتقدر فرضه بالربع كالوجه» 
فيقول الخالف عضو من أعضاء الوضوء فلا يجوز فيه ما يقع عليه الاسم 
كالوجه» فهذا يفسد العلة. ومن أصحابنا من قال : إن ذلك لا يفسد العلة ولا 
يقدح فهاء لأنه فرض مسألة على المعلل» ومهم من قال: إن ذلك كالمعارضة 
بعلة أخرى» فيصار فيا إلى الترجيح والصحيح انه يوجب الفساد» والدليل على 
أنه يقدح أنه عارضه ما لا مكن الجمع بينه وبين علته » فصار كا لوعارضه بعلة 
مبتدأة» والدليل على أنه يوجب الفساد أنه بمكن أن يعلق علا حكان 
متنافيان» فوجب الحكم بالفساد» وأما القلب بحكم مهم فهو قلب التسوية» 
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وذلك مثل أن يقول الحنني طهارة مائع فلم يفتقر إلى النية كإزالة النجاسة» 
فيقول الشافعي رجه الله : طهارة ائع فكان مائعها كجامدها في وجوب النية 
كإزالة النجاسة» فمن أصحابنا من قال: إن ذلك لا يصح لأنه يريد التسوية 
بين المائع والجامد في الأصل في إسقاط النية» وني الفرع في إيجاب النية. ومهم 
من قال: ان ذلك يصح وهو الأصح لأن التسو ية بين المائع وال جامد تنافى علة 
الستدل في اسقاط النية» فصار کالحکم اصرح به. 
فصل 

والثامن : أن لا يوجب العلة حككها في الأصل وذلك على ضر بين : 

أحدهما: أن يفيد الحكم في الفرع بزيادة أو نقصان عا يفيدها ني الأصل 
و يدل على فسادهاء وذلك مثل أن يقول الحنني في اسقاط تعيين النية ني صوم 
رمضان لأنه مستحق العبن» فلا يفتقر إلى التعيمن كرد الوديعة» فهذا لا يصح 
لأنه يفيد في الفرع غير حكم الأصل» لأنه يفيد في الأصل إسقاط التعيين مع 
النية رأساً» وني الفرع يفيد إسقاط التعيين» ومن حكم العلة أن يثبت الحكم 
في الأصلء ثم يتعدى إلى الفرع فينقل حكم الأصل إليه» فإذا م ينقل ذلك 
الحكم إليه دل على بطلانا. 

والثاني : أن لا يفيد الحكم في نظائره على الوجه الذي أفاد في الأصل» 
وذلك مثل أن يقول الحنني في إسقاط الزكاة في مال الصبي أنه غير معتقد 
للإعان» فلا تجب الزكاة في ماله كالكافر» فإن هذا فاسدء لأنه لا يوجب 
الحكم ني النظائر على الوجه الذي يوجب في الأصل. ألا ترى أنه لا يوجب 
إسقاط العشر في زرعه» ولا زكاة الفطر في ماله كا يوجب ني الأصلء فدل 
على فسادها لأنا لو كانت توجب الحكم في الفرع لأ وجبت الحكم في نظائره 
على الوجه الذي أوجب ني الأصل . 

فصل 

والتاسع : أن يعتر حكاً بحكم مع اختلافها ني الموضع» وهو الذي تسميه 

المتفقهة فساد الاعتبار» و يعرف ذلك من طريقين: من جهة النطق بأن يرد 
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الشرع بالتفرقة بينهها» فيدل ذلك على بطلان الجمع بينها مثل أن يعتر الطلاق 
بالعدة في أن الاعتبار فيه ني رق المرأة وحريتهاء فهذا فاسد لأن الني صلى الله 
عليه وسلم فرق بينها في ذلك فقال: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء» 
فيكون الجمع باطلاً بالنص و يعرف بالأصول وهو أن يعتبر ما بني على 
التخفيف ني إيجاب التخفيف» كاعتبار العمد بالسهو والضمان بالحدء أو ما 
بنى على التأكيد ني الاسقاط ما < عل التضعيف» كاعتبار العتق بالرق 
والضمان بالحد» أو ما بنى على التغليظ في التغليظ» كاعتبار السهو بالعمد أو 
ما بنى على التغليظ ما بنى على التخفيف» أو ما بنى على التضعيف با بنى على 
التأكيد في الإيجاب» كاعتبار الرق بالحرية والحد بالضمان» فيدل ذلك على 
فسادها لأن اختلافها في الوضع يدل على اختلاف علتهاء وقد قيل: إن ذلك 
لا يذل على الفساد إذا دلت الدلالة على صحة العلة . 


فصل 
والعاشر: أن يعارضها ما هو أقوى منها من نص كتاب أو سنة أو إجاع» 
فيدل ذلك على فسادها لأن هذه الأدلة مقطوع بصحتها » فلا يثبت القياس معها . 


باب القول ني تعارض العلتين 

إذا تعارضت العلتان ۾ يخل» إما أن يكونا من أصل واحد أو من أصلين» 
فإن كانتا من أصلين» وذلك مثل علتنا في إيجاب النية والقياس إلى القم» 
وعلم في إسقاط النية والقياس على إزالة النجاسة وجب إسقاط أحديما ما 
ذكرناه من وجوه الإإفساد أو ترجيح احداهما على الأخری ما نذکره إن شاء الله 
تعالى» وإن كانتا من أصل واحد م يخل إما أن تكون احداها داخلة في 
الأخرى أو تتعدى احداهما الى ما لا تتعدى إليه الأخرىء فإن كانت احداهما 
داخلة في الأخرى نظرت فإن أجعوا على أنه ليس له إلا علة واحدة» وذلك 
مثل أن يعلل الشافعي رضي الله عنه الر بأنه مطعوم جنس و يعلل المالكي بأنه 
مقتات جنس لم يجز القول بالعلتبن» بل يصار إلى الأ بطال أو الترجيح» وإن م 
يجمعوا على أن له علة واحدة مثل أن يعلل الشافعى رضي الله في مسألة ظهار 
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الذمي بأنه يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم» و يعلل الحنني في المسلم بأنه 
يصح تكفيره» فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين: فم من قال: نقول 
بالعلتين لأا لا يتنافيان» بل هما متفقان على إثبات حكم واحد» ومهم من 
قال : لا نقول بها بل يصار إلى الترجيح والأ ول أصح» لأنه يجوز أن يكون 
للحكم علتان وثلاثة» وبعضها يتعدى وبعضها لا یتعدی» وإن کانت کل 
واحدة منها تتعدى إلى فروع لا تتعدى إلا الأخرى مثل أن يعلل الشافعي الر 
بأنه مطعوم جنس» ويعلل الحنني بأنه مكيل جنس» فهاتان مختلفتان في 
فروعھماء فلا یکن القول با» فيكون حكهها حكم العلتين من أصلين» فأما 
أن يفسد إحداها وأما أن ترجح إحداهما على الأخرى. 
باب القول في ترجيح احدى العلتبن على الأخرى 

واعلم أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم ولا بين علتين موجبتين 
لعل لأن العلم لا يتزايد» وإن كان بعضه أقوى من بعض» وكذلك لا يقع 
الترجيح بين دليل موجب للعلم أو علة موجبة للعلم وبين دليل أو علة موجبة 
للظن لا ذكرناه» ولأن لمقتضى لاظن لا يبلغ رتبة الموجب للعلم» ولو رجح ما 
رجح لكان الموجب-للعلم مقدماً عليه فلا معنى للترجيح . 

فصل 

ومتی تعارضت علتان واحتيج فيا إلى الترجيح رجح إحداهما على الأخرى 
بوجه من وجوه الترجيح » وذلك من وجوه. 

أحدها: أن تكون إحداهما منتزعة من أصل مقطوع به» والأخرى من أصل 
غير مقطوع به» والمنتزعة من المقطوع به أو لأن أصلها أقوى . 

والثاني : أن يكون أصل إحداهما مع الإجاع عليه قد عرف دليله على 
التفصيل» فيكون أقوى ممن أجعوا عليه ولم يعرف دليله على التفصيل» لأن ما 
عرف دلیله مکن النظر في معناه وترجیحه على غیره. 

والثالث : أن يكون أصل إحداها قد عرف بنطق الأصل وأصل الأخرى 
مفهوم أو استنباط» فا عرف بالنطق أقوى والمنتزع منه أقوى . 


11۸ 


والرابع : أن يكون أصل إحداهما عموماً ما يخص» وأصل الأخرى عموم 
دخله التخصيص» فالمنتزع مما لم يدخله التخصيص أولى لأن ما دخله 
التخصيص أضعف» لأن من الناس من قال قد صار محازاً بدخول التخصيص 


فه. 


والخامس : أن يكون أصل إحداهما قد نص على القياس عليه» وأصل 
الأخرى لم ينص على القياس عليه» فا ورد النص بالقياس عليه أقوى . 

والسادس : أن يكون أصل إحداههما من جنس الفرع» فقياسه عليه أولى 
على ما ليس من جنسه. 

والسابع : أن تكون إحداهما مردودة إلى أصل» والأخرى إلى أصول فا 
ردت إلى أصول أولى. ومن أصحابنا من قال : هما سواء ولا ول أظهر لأن ما 
کثرت أصوله قوی . 

والثامن: أن تكون إحدى العلتعن صفة ذاتية والاخرى صفة حكية» 
فالحكمية أولى. ومن أصحابتا من قال: الذاتية أولى لأا أقوى والأ ول أصح› 
لأن الحكم بالحكم أشبه فهو بالدلالة عليه أولى. 

والتاسع : أن تكون إحداهما منصوصاً علا والأخرى غر منصوص. علها» 
فالعلة المنصوص علا أولى» لأن النص أقوى من الاستنباط . 

والعاشر: أن تکون إحداها نفياً والأخرى إثباتاًء فالاثبات أولى لأن النني 
محتلف في كونه علة» أو تكون إحداهما صفة والأخرى إسماًء فالصفة أولى» 
لأن من الناس من قال: الاسم لا يجوز أن يكون علة. 


والحادي عشر: أن تكون إحداهما أقل أوصافاً والأخرى آكثر أوصافاًء فن 
أصحاينا من قال: القليلة الأ وصاف أولى لأنها اسلم» ومهم من قال: ما 
كثرت أوصافه أولى لأا أكثر مشابهة للأصل . 

والثاني عشر: أن تكون إحداهما أكثر فروعاً من الأخرى» فن أصحابنا من 
قال : ما كثرت فروعه أولى لأا أكثر فائدة» ومهم من قال: هما سواء . 
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والثالث عشر: أن تكون إحداهما متعدية والأخرى واقفةء فالمتعدية أولى 
لأنها مجمع على صحتها والواقفة تلف في صحتا. 


والرابم عشر: أن تكون إحداهما تطرد وتنعكس» والأخرى تطرد ولا 
تنعكس » فالتى تطرد وتنعكس أول لأن العكس دليل على الصحة بلا خلاف» 
والطرد ليس بدليل على قول الأكثر. 

والخامس عشر: أن تكون إحداهما تقتضى إحتياطاً في فرض والأخرى لا 
تقتضي الاحتياط » فالتي تقتضي الاحتياط أو لبا أسلم في الموحب . 


والسادس عشر: أن تکون إحداها تقتضی الحظر والأخرى تقتضي 
الإباحة» فمن أصحابنا من قال هما سواء» ومهم من قال : التي تقتضي المحظر 
أولى» لأا أحوط . 


والسابع عشر: أن تكون إحداها تقتضي النقل عن الأصل إلى شرع» 
والأخرى تقتضى البقاء على الأصل» فالناقلة أولى. ومن أصحابنا من قال : 
امبقية أولى والأ ول أصح» لأن الناقلة تفيد حكاً شرعياً. 


والثامن عشر: أن تكون إحداهما توجب جداً والأخرى تسقطهء أو إحداها 
توجب العتق والأخحرى تسقطه» فن الناس من قال: إن ذلك يرجح لأن الحد 
مبني على الدرء والعتق على الاريقاع والتکيل› ومهم من قال : إنه لا يرجح لأن 
إيجاب الحد وإسقاطه والعتق والرق في حكم الشرع سواء . 


والتاسع عشر: أن تكون إحداهما يوافقها عموم والأخرى لا يوافقهاء فا 
يوافقها العموم أولى. ومن الناس من قال: التي توجب التخصيص أولى والأ ول 
أصح لأن العموم دليل بنفسه» فإذا انضم إلى القياس قواه. 

والعشرون: أن يكون مع إحداهما قول صحابي» فهو أول» لأن قول 
الصحابي حجة في قول بعض العلاء» فإذا انضم إلى القياس قواه. 


۲۰ 


باب القول في الاستحسان 


الاستحسان الحكي عن أبي حنيفة رحه الله » هو الحكم مما يستحسنه من 
غير دليل» واختلف المتأخرون من أصحابه ي معناه» فقال بعضهم: هو 
تخصيص العلة معنى يوجب التخصيص » وقال بعضهم : تخصيص بعض الجملة 
من الجملة بدليل يخصهاء وقال بعضهم : هو قول بأقوى الدليلين» وقد يكون 
هذا الدلیل إجاعاً وقد یکون نصاً وقد یکون قیاساً وقد یکون استدلالاً . 


فالنص : مثل قوهم : إن القياس أن لا يثبت الخيار في البيع لأنه غررء 
ولكن استحسناه للخر. 

والإجاع : مثل قوم : إن القياس أن لا يجوز دخول الحمام إلا بأجرة 
معلومة» لأنه انتفاع مکان» ولا الجلوس فيه إلا قدرأ معلوماً» ولكن استحسناه 
لاوجاع . 

والقياس : مثل قوم فيمن حلف أنه لا يصلي: : أن القياس أنه يحنث 
بالدخول في الصلاة» لأنه يسمى مصلياً» ولكن استحسنا أنه لا بحنث» إلا أن 
يأني بأكثر الركعة» لأن ما دون أكثر الركعة لا يعتد به فهو منزلة ما لولم يكبر. 

والاستدلال : مثل قوم : : أن القياس إن من قال إن فعلت كذا فآنا يودي 
أو نصراني أنه لا يكون حالفاً لأنه ۾ يحلف بالله تعالى» > ولکن استحسنا أنه 
بحنٹ بضرب من الاستدلال» وهو أن الهاتك للحرمة ذا القول منزلة الماتك 
خرمة قوله واله» وهذا أيضاً قياساً إلا أم يزعمون أن هذا استدلال» و يفرقون 
بن القياس والاستدلال» فإن كان الاستحسان هو الحكم ما جس ني نفسه 
و يستحسنه من غير دليل» فهذا ظاهر الفسادء لأن ذلك حكم با هوى واتباع 
للشهوة» والأحكام مأخوذة من أدلة الشرع لا مما يقم في النفس» وإن كان 
الاستحسان ما يقوله أصحابه من آنه تخصيص العلة . فقد مضى القول في ذلك 
ودللنا على فسادهء وإن کان تخصیص ب بعض الجملة من الجملة بدليل يخصها أو 
الحكم بأقوی الدلیلینء فھذا مما لا ینکره أحد فيقط الخلاف في المسألة» 
ويحصل الخلاف ني أعيان الأدلة التي يزعمون أا أدلة خصوا بها الجملة أو 
دلیل أقوی من دليل. 


باب القول في بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الخال 
والقول بأقل ما قيل وإيجاب الدليل على الباقي 

واختلف أصحابنا في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع» فم من قال : 
أا على الوقف لا يقضى فما بحظر ولا إباحة» وهو قول أبي علي الطبري وهو 
مذهب الأشعرية. ومن أصحابنا من قال هو على الإباحة» وهو قول أبي العباس 
وأبي إسحاق فإذا رأى شيئاً جاز له تملكه وتناوله وهو قول المعتزلة البصريين» 
ومنهم من قال: هو على الحظر فلا يحل له الانتفاع بها ولا التصرف فهاء وهو 
قول أي علي بن أي هريرة» وهو قول المعتزلة البغداديين» والأ ول أصح» لأنه 
لو کان العقل يوجب في هذه الأعيان حكاً من حظر أو أباحة ا ورد الشرع 
فها بخلاف ذلك» ولا جاز ورود الشرع بالاإباحة مرة وبالحظر مرة أخرى : دل 
على أن العقل لا يوحب في ذلك حظراً ولا إباحة. 

فصل 

وأما استصحاب الخال » فضر بان: استصحاب حال العقل» واستصحاب 
حال الاجاع . 

فأما استصحاب حال العقل» فهو الرجوع إلى براءة الذمة في الأصلء 
وذلك طريق بفزع إليه الحتهد عند عدم أدلة الشرع ولا ينتقل عا إلا بدليل 
شرعي ينقله عنه» فإن وجد دليلاً من أدلة الشرع انتقل عنه سواء كان ذلك 
الدليل نطقاً أو مفهوماً أو نصاً أو ظاهراًء لأن هذه الحال إنما استصحما لعدم 
دليل شرعي» فأي دليل ظهر من جهة الشرع حرم عليه استصحاب الحال 


دعده , 
فصل 
والضرب الثاني : استصحاب حال الإجاع» وذلك مثل أن يقول الشافعي 


رضي الله عنه في المتيمم إدا رأى الاء ف أثناء صلاته أنه مضي فہا» > لبم 
أجعوا قبل رؤبة الماء على انعقاد صلا ته فیحب أن تستصحب هذه الال بعد 
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رؤية الماء حت يقوم دلیل ينقله عنه» فهذا اختلف أصحابنا فيه» فنہم من قال: 
أن ذلك دليل» وهو قول أبي بكر الصيرني من أصحابناء ومهم من قال: إن 
ذلك ليس بدليل وهو الصحيح» لأن الدليل هو الإجاع» والإجاع إا حصل 
قبل رؤية الماءء وإذا رأى الماء قد زال الإإجاع» فلا يجوز أن يستصحب حكم 
الإجاع في موضع الخلاف من غير علة تجمع بينها. 
فصل 

فأما القول بأقل ما قيلء فهو أن يختلف الناس ني حادثة على قولين أو 
ثلاثة» فقضى بعضهم فيا بقدر وقضى بعضهم فيا بأقل من ذلك القدر» وذلك 
مثل اختلافهم ني دية الهودي والنصرانيء فيم من قال: تجب فيه دية مسلم» 
ومهم من قال: تجب فيه نصف دية مسلم» ومهم من قال: تجب فيه ثلث ديه 
مسلم» فهذا الاستدلال به من وجهین : 

أحدهما: من جهة استصحاب الحال ني براءة الذمة» وهو أن يقول الأصل 
براءة الذمة» إلا فا دل الدليل عليه من جهة الشرع» وقد دل الدليل على 
اشتغال ذمته بثلث الدية وهو الاجاع» وما زاد عليه باق على براءة الذمة فلا 
يجوز إيجابه إلا بدليلء فهذا استدلال صحيح» لأنه استصحاب حال العقل في 
براءة الذمة . 

والثاني : أن يقول هذا القول متيقن وما زاد مشكوك فيه» فلا يجوز إجابه 
بالشك» فهذا لا يصح لأنه لا جوز إيجاب الزيادة بالشك فلا يجوز أيضاً إسقاط 
الزيادة بالشك. 

فصل 

وأما الناني للحكم» فهو كالثبت ني وجوب الدليل عليه» ومن أصحابنا 
من قال: الناني لا دليل عليه» ومن الناس من قال: إن كان ذلك في 
العقليات فعليه الدليل» وإن كان في الشرعيات م يكن عليه دليل» والدليل 
على ما قلناه هو أن القطع بالنني لا يعلم إلا عن دليل كا أن القطع بال ثبات 
لا يعلم إلا عن دليل وكا لا يقبل الإثبات إلا بدليل فكذلك التي . 


۲۳ 


باب في بيان ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها 


وأعلم أنه إذا نزلت بالعام نازلة وجب عليه طلا في النصوص والظواهر في 
منطوقها ومفهومها» وني أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم واقراره» وني إجاع 
علهاء الأمصارء فإن وجد في شيء من ذلك ما يدل عليه قضى بهء وإن م يجد 
طلبه ني الأصول والقياس علا و بدأ ني طلب العلة بالنص» فإن وجد التعليل 
منصوصاً عليه عمل به» وإن م يجد المنصوص عليه يسلم ضم إليه غيره من 
الأ وصاف التي دل إلدليل علا فإن لم يجد في النص عاد إلى المفهوم» فإن م 
جد ني ذلك نظر في الأ وصاف المؤثرة في الأصول من ذلك الحكم واختبرها 
منفردة وجتمعة» فا سلم مها منفرداً أو محتمعاً علق الحكم عليه» وإن لم يجد 
علل بالإشباه الدالة على الحكم على ما قدمناه» فإن لم يجد علل بالأشباه وإن 
کان ممن يرى مرد الشبه» وإن لم تسلم له علة في الأصل علم أن الحكم 
مقصور على الأصل لا يتعداهء فإن لم يجد في الحادثة دليلا يدله علا من جهة 
الشرع لا نصاً ولا استنباطاً ابقاء على حكم الأصل ني العقل على ما قدمناه. 
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القول في التقليد 
باب بيان ما يسوغ فيه التقليد 
وما لا يسوغ ومن يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ 
قد بينا الأدلة التي يرجع إلها الجتهد في معرفة الحكم وبي الكلام في بيان 
ما يرجع إليه العامل ني العمل وهو التقليد» وجلته أن التقليد قبول القول من 
غير دليل» والأحکام على ضربين: عقلي وشرعي . 
فأما العقلي ؛ فلا يجوز فيه التقليد كمعرفة الصانع وصفاته» ومعرفة الرسول 
صل الله عليه وسلم وغير ذلك من الأحكام العقلية. وحكي عن أي عبيد اله 
بن الحسن العنبري أنه قال : يجوز التقليد في أصول الدين وهذا خطأ لقول الله 
تعالى: ‏ إا ودنا آباءتا عَلّى أَمَوٍ وإِنّا عَلّى آثارهِمْ معدو 4( فذم قوماً 
اتبعوا آباءهم في الدين» فدل على أن ذلك لا يجوز لأن طريق هذه الأحكام 
العقل» والناس كلهم يشتركون في العقل فلا معنى للتقليد فيه.. 
فصل 
وأما الشرعي فضر بان: ضرب يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه 
وسلم كالصلوات الخمس والزكوات وصوم شهر رمضان والحج وتحرم الزنا 
وشرب الخمر وما اشبه ذلك فهذا لا يجوز التقليد فيه» لأن الناس كلهم 
يشت رکون في إدراکه والعلم به فلا معنى للتقليد فيه » وضرب لا يعلم إلا بالنظر 
والاستدلال کفروع العبادات والمعاملات والفروج والمناكحات وغير ذلك من 
الأحكام» فهذا يسوغ فيه التقليد. وحكي عن أي علي الجبائي أنه قال: إن 
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كان ذلك ما يسوغ فيه الاجتهاد جاز» وإن كان ما لا جوز فيه الاجتهاد م يجزء 
والدليل على ما قلناه قوله تعالى: «فاسألوا أهلَ الذكر إن كم لا 
تعْلَمُونَ 4 © ولأنا لو منعنا التقليد فيه لاحتاج كل أحد أن يتعلم ذلك» وني 


إيجاب ذلك قطع عن المعاش وهلاك الحرث والزرع فوجب أن سقط . 
فصل 
وأما من يسوغ له التقليد فهو العامي وهو الذي لا يعرف طرق الأحكام 
الشرعية» فيجوز له أن يقلد عالماً و يعمل بقوله» وقال بعض الناس: لا يجوز 
حتى يعرف علة الحكم» والدليل على ما قلناه هو أنا لو ألزمناه معرفة العلة أدى 
إلى ما ذكرناه من الانقطاع عن المعيشة» وني ذلك خراب الدنيا فوجب أن لا 


فصل 
وأما العام فينظر فيه» فإن كان الوقت واسعاً عليه بمكنه الاجتهاد أزمه 
طلب الحكم بالاجتهاد» ومن الناس من قال: يجوز له تقليد العام » وهو قول 
امد وإسحاق وسفيان الثوري» وقال محمد بن الحسن: يجوز له تقليد من هو 
أعلم منه ولا يجوز له تقليد مثله . ومن الناس من قال: إن كان في حادثة نزلت 
به جاز له أن يقلد ليعمل به» وإن کان في حادثة نزلت بغيره ل جز أن يقلد 
ليحكم به أو يفتي به» فالدليل علن ما قلناه هو أن معه آلة يتوصل بها إلى 
ا لحكم المطلوب» فلا يجوز له تقليد غيره كا قلناه في العقليات . 
فصل 
وإن كان قد ضاق عليه الوقت وخشى فوت العبادة إن اشتغل بالاجتهاد 
ففيه وجهان: أحدهماء لا يجوز وهو قول أي إسحاق» والثاني : يجوز وهو قول 
أي العباس وال ول أصح» لأن معه آلة یتوصل ہا إلى الاحتهاد فأشبه إذا كان 
الوقت واسعاً. 
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۲١ 


باب صفة المفقي والمستفقي 

و ينبغي أن يكون المفتي عارفاً بطرق الأحكام وهي الكتاب» والذي يجب 
أن يعرف من ذلك ما يتعلق بذ كر الأحكام والحلال والحرام دون ما فيه من 
القصص والأمثال والمواعظ والأخبار» ويحيط بالسنن المروية عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في بيان الأحكام» و يعرف الطرق التي يعرف بها ما يحتاج 
إليه من الكتاب والسنة من أحكام الطاب وموارد الكلام ومصادره من 
الحقيقة والجاز» والعام والخاص» وا نحمل والمفصل» والمطلق والمقيد» والمنطوق 
والمفهوم» و يعرف من اللغة والنحو ما يعرف به مراد الله تعالى ومراد رسوله 
صلی الله عليه وسلم في خطابا» و يعرف أحكام أفعال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وما تقتضيه» و يعرف الناسخ من ذلك من المنسوخ وأحكام النسخ 
وما يتعلق به» و يعرف اجماع السلف وخلافهم» ويعرف ما يعتد به من ذلك 
وما لا يعتد به» ويعرف القياس والاجتاد والأصول التي يجوز تعليلها وما لا 
يجوز والأ وصاف التي يجوز أن يعلل با وما لا يجوز وكيفية انتزاع العلل» 
و يعرف ترتيب الأدلة بعضها على بعض وتقدم الأ ولى مها ووجوه الترجيح » 
ويجحب أن يكون ثقة مأموناً لا يتساهل في أمر الدين. 

فصل 

ويجب عليه أن يفتي من استفتاه ويعلم من طلب منه التعلم » فإن لم يكن 
في الأقلم الذي هو فيه غيره يتعين عليه التعلم والفتياء وإن كان هناك غيره م 
يتعين عليه بل كان ذلك من فروض الكفاية إذا قام به بعضهم سقط الفرض 
عن الباقين» ويحب أن يبين الجواب» فإن كان الذي نزلت به النازلة حاضرا 
وعرف منه النازلة على جهتها جاز أن يجيب على حسب ما علم من حال 
السألة» وإن م يكن حاضراً واحتملت المسألة تفصيلاً فصل الجواب وبيّن» 
وإن لم يعرف المستفتي لسان المفتي قبل فيه ترجة عدل» وإن اجتهد في حادثة 
مرة فأجاب فيا ثم نزلت تلك الحادثة مرة أخرى» فهل يجب عليه إعادة 
الاجتهاد أم لا؟ فيه وجهان: من أصحابنا من قال: يفتي بالاحتاد الأ ول» 
ومنهم من قال: يحتاج أن يجدد الاجتاد والأ ول أصح . 


1۲۷ 


فصل 

وأما ا لمستفتى ؛ فلا يجوز أن يستفتى من شاء على الإطلاق لأنه رما استفق 
من لا يعرف الفقهء بل يجب أن يتعرف حال الفقيه ني الفقه والأمانة 
و يكفيه في معرفة ذلك خحر العدل الواحدء فإذا عرف أنه فقيه نظر» فإن كان 
وحده قلده» وإن كان هناك غيره» فهل يجب عليه الاجتاد؟ فيه وجهان: من 
أصحابنا من قال: يقلد من شاء مم وقال أبو العباس والقفال: يلزمه 
الاجتاد ني أعيان المفتين فيقلد أعلمهم وأورعهم والأ ول أصح» لأن الذي 
يجب عليه أن يرجع إلى قول عالم ثقة وقد فعل ذلك فيجب أن يكفيه . 

فصل 

فإن استفتی رجلين نظرت» فإن اتفقا في الجواب عمل با قال» وإن اختلفا 
فافتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: 
مہم من قال: يأخذ ما شاء منهاء ومهم من قال: يجتهد فيمن يأخذ بقوله 
منها» ومهم من قال: يأخذ بأغلظ الجوابين لأن الحق ثقيل والصحيح هو 
الأ ول» لأنا قد بينا أنه لا يلزه الاجتادء والحق أيضاً لا يختص باغاظ 
ا لجوابين بل قد يكون الحق في الأخف كيف وقد قال الله تعالى : ل بريد الله" 
بكم ايسر ولا بريد بكم العْشرَ 4( وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« بعثت بالنيفية السهلة ولم أبعث بالرهبانية المبتدعة » . 


.٠۸١ سورة البقرةء الآية:‎ . )١( 
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القول في الاجتاد 
باب القول ني أقوال الحتبدين وأن الحق منها في واحد أو كل نبد 


مصب 


. 


الاجتهاد في عرف الفقهاء استفراغ الوسع وبذل الجهود في طلب الحكم 
الشرعي» والأحكام ضربان: عقلي وشرعي . 

فأما العقلي ؛ فهو كجدوث العام“ وإثبات الصانع » وإثبات النبوة» وغير 
ذلك من أصول الديانات» والحق في هذه المسائل ني واحد وما عداه باطل . 
وحكى عن 'عبيدالله بن الحسن ”العنبري إنه قال: كل تد في الأصول 
مصيب» ومن الناس من حمل هذا القول منه على أنه إا أراد في أصول 
الديانات التي يختلف فما أهل القبلة و يرجم الخالفون فا إلى آيات واآثار 
محتملة للتأو يل» كالرؤية وخلق الأفعال والتجسم وما اشبه ذلك دون ما يرجع 
إلى الاختلاف بين المسلمين وغيرهم من أهل الأديان» والدليل على فساد قوله 
هو أن هذه الأقوال الخالفة للحق من التجسم وني الصفات لا .يجوز ورود 
الشرع بهاء فلا يجوز أن يكون الخالف فيا مصيباً كالقول بالتثليث وتكذيب 
الرسل. 

فصل 

وأما الشرعية ؛ فضر بان: ضرب يسو فيه الاجتهاد» وضرب لا يسوغ فيه 
الاجتهاد. فأما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فعلى ضربين. 

أحدهما: ما علم من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة كالصلوات 
المغروضة وال زكوات الواجبة وتحرم الزنا واللواط وشرب الخمر وغير ذلك؛ فمن 


۲۹ 


خالف في شيء من ذلك بعد العلم فهو كافر» لأن ذلك معلوم من دين الله 
تعالى ضرورة فمن خالف فيه فقد كذب اله تعالی ورسوله صلی الله عليه وسلم 
في خبرهماء فحکم بکفره. 

والثاني: ما م يعلم من دين الرسول صل الله عليه وسلم ضرورة كالأحكام 
التي تبت بإجاع الصحابة وفقهاء الأعصار» ولكنا لم تعلم من دين الرسول 
صل الله عليه وسلم ضرورة» فالحق من ذلك ني واحد وهو ما اججع الناس 
عليه» فمن خالف في شيء من ذلك بعد العلم به فهو فاسق . 

وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد» وهو المسائل التي اختلف فما فقهاء الأمصار 
على قولين وأكثر» فقد اختلف أصحابنا فيه » فم من قال : الحتق من ذلك كله 
في واحد وما عداه باطلء إلا أن الإم موضوع عن الخطيء فيه» وذكر هذا 
القائل أن هذا هو مذهب الشافعي رحه الله لا قول له غيره» ومن أضحابنا من 
قال فيه قولان: أحدهما ما قلناه» والثاني : أن كل جد مصيب» وهو ظاهر 
قول مالك رحه الله» وأبي حنيفة رجه الله» وهو مذهب المعتزلة» وأبي الحسن 
الأشعري . 

وحكي القاضي أبو بكر الأشعري بن أي علي بن أي هريرة من أصحابنا 
إنه کان قول : بآخرة أن الح مڻ هذه لأقاو يل في واحد مقطوع به عند الله 
تعالى» وأن مخطئه مأثوم والحكم بخلافه منصوص » وهو قول الأصم بن علية 
وبشر المريسي» واختلف القائلون من أصحابنا أن الحق في واحد في أنه هل 
الكل مصيب في اجتهاده أم لا؟ فقال بعضهم : إن الخطيء ني الحكم مخطيء 
في الاجتهاد» وقال بعضهم : أن الكل مصيب ني الاجتاد وأن جاز أن يخطىء 
في الحكم. حكي ذلك عن أبي العباس» واختلف القائلون بأن كل نهد 
مصيب» فقال بعض أصحأب أبي حنيفة رحه الله : أن عند الله عز وجل أشبه 
مطلوب رما أصابه الجتهد ورما أخطأه» وعم من أنكر ذلك والقائلون بالأشبه 
اختلفوا في تفسیره» فم من أبى تفسيره بأكثر من أنه أشبه. 

وحكي عن بعضهم أنه قال: الأشبه عند الله ني حكم الحادثة قوة الشبه 
بقوة الإمارة وهذا تصريح أن الحق في واحد يجب طلبه» وقال بعضهم : الأشبه 


۱۳۰ 


عنذ الله تعالى أن عنده في هذه الحادثة حكاً لو نص عليه وبيّنه م ينص إلا 
عليه» والصحيح من مذهب أصحابنا هو الأ ول» وأن الحق في واحد وما سواه 
باطل» وأن الإنم مرفوع عن الخطيء» والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم: «إذا اجتمد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتمد فأخطأ فله أجر 
واحد» ولانه لو كان الجميع حقاً وصواباً ۾ يكن للنظر والبحث معنى» وأما 
الدليل على وضع الام عن الخطيء فا ذكرناه من الخر» ولأن الصحابة رضي 
لله عم أجعت على تسويغ الحكم بكل واحد من الأقاو يل الختلف فيا واقرار 
الخالفين على ما ذهبوا إليه من الأقاو يل» فدل على أنه لا مأم على واحد مهم . 
فصل 

لا يجوز أن تتكافاً الأدلة في الحادثة» بل لا بد من ترجيح أحد القولين على. 
الآخر» وقال أبو علي وأبو هاشم : يجوز أن تتكافاً الأدلة فيتخير الجحنهد عند ذلك 
من القولين الختلفين» فيعمل ما شاء مهم» والدليل على ما قلناه أنه إذا كان 
الحق في واحد على ما بيناه م يجز أن تتكافاً الأدلة فيه كالعقليات . 

باب القول في تخريج الجتمد المسألة على قولين 

يجوز للمجتمد أن يخرج المسألة على قولين» وهو أن يقول هذه المسألة تحتمل 
قولین على معنی آن کل قول سواهما باطل» وذهب قوم لا یعتد بہم إلى آنه لا 
يجوز ذلك وهذا خطاء لأنه إن كان المراد با منع من تخريج القولىن أن يکون له 
قولان على وجه الجمع. مثل أن يقول هذا الشيء حلال وحرام على سبيل 
الجمع» فهذا لا يجوز أيضاً عندناء وإن كان اراد أن يكون له قولان ني الشيء 
أنه حلال أو حرام على سبيل التخيير فيأخذ ما شاء منهاء فهذا أيضأً لا يجوز آن 
يقول هذه المسألة تحتمل قولين ليبطل ما سواهما فهذا جائز» والدليل عليه أن 
ا جنهد قد يقوم له الدلیل على إبطال کل قول سوی قولین ولا یظهر له الدلیل ي 
تقديم أحد القولين في الحال» فيخرج على قولين ليدل به على آن ما سواهها 
باطل» وهذا کا فعل عمر رضى الله عنه في الشورى» فإنه قال : الخليفة بعدي 
أحد هؤلاء الستة ليدل على أنه لا يجوز أن تكون الخلافة فيمن سواهم» وأما 
تخريج الشافعي رحه الله المسائل على قولين فعلى أضرب . 


۱۳۱ 


مج د ع خب نما فون اي وين فقا في القدي فيا كم وئي الاير 
جح عنه» فهذا جائز بلا کلام لا روي عن علي کرم الله وجهه أنه قال کان 
رأيي ورأي أمير ا لمؤمنين عمر أن لا تباع أمهات الأ ولادء ورأیی الآن أن یبعن » 
وعلى الروايات التي عن أي حنيفة رجه الله ومالك رجه اء فإنه روي عا 
روایات ثم رجعوا عنها إلى غیرها. 


وما : : ما قال في وقت واحد هذه المسألة على قولين» ثم بيّن الصحيح منها 
بأن يقول إلا أن أحده مدخول أو منکس» وغير ذلك من الوجوه التي يعرف 

بجا الصحيح من الفاسد» فهذا أيضاً جائز لتبيين طرق الاجتاد إنه احتمل 
هذين القولين إلا أن أحدهما یازم عليه کذا وکذا فترکته» فیفید بذلك تعلم 
طرق الاجتهاد كا قال أبو حنيفة رجه الله : القياس يقتضي كذا وكذا إلا إني 
ترکته للخر. 


وما : : ما نص على قولين في موضعين» فيكون ذلك على اختلاف حالن» 
فلا یکون هذا اختلاف قول في مسألة بل هذا في ملين فيصير کالقولين عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعين على معنيين مختلفن. 


ومہا: ما نص فيه على قولین ولم بین الصحیح ما حت مات رجه الله» 
و يقال : : إن هذا لم يوجد إلا في مبعة عشر مسألة وها جائز لأنه جوز أن يكين 
فد دل الدليل عنده على إبطال كل قول سوى القولين» وبتي له النظر ني 
القولين مات قبل أن يبين» كما رويناه في قصة عمر رضي الله عنه في أمر 
الشورى» وكا قال أبو حنيفة رجه الله في الشك في سؤر الحمار. 


فصل 
فأما اذا ذکر ابجتہد قولاًء م ذ کر قولاً آخر بعد ذلك کان ذلك رجوعاً عن 
الأ ول» ومن أصحابنا من قال : ليس ذلك برجوع »بل هو تخريج للمسألة على 


قولىن» وهذا غیر صحیح لن الثاني من القولين يناقض الأ ول» فكان ذلك 
رجوعاً عن الأ ول كالنصين في الحادثة. 


۳۲ 


فصل 
فأما إذا نص على قولينء ثم أعاد للمسألة فأعاد أحد القولين كان ذلك 
اختياراً للقول المعاد» ومن أصحابنا من قال : ليس ذلك باختيار والأ ول أصح» 
لأن الثاني يضاد القول الأ ول فصار كا لو نص في الإبتداء على أحد القولين» 
ثم نص على القول الأخر. 
فصل 
فأما إذا قال الجحتد في الحادثة بقول» ثم قال ولو قال قائل كذا وكذا كان 
مذهباً لم جز أن يجعل ذلك قولاً له» ومن أصحابنا من قال: يجعل ذلك قولاً 
آخر» وھذا غر صحیح لأن هذا إخبار عن احتمال المسألة قولاً آحر فلا يجوز 
ذلك مذهباً له. 
فصل 
وأما ما يقتضيه قياس قول الجتد» فلا يجوز أن يجعل قولاً له» ومن أصحابنا 
من قال: يجوز أن يجعل ذلك قولاً له» وهذا غير صحيح لأن القول ما نص 
عليه» وهذا م ينص عليه فلا يجوز أن يجعل قولاً له. 
فصل 
إذا نص في حادثة على حكم ونص ني مثلها على ضد ذلك الحكم م يجز 
نقل القول في أحدى المسألتين إلى الأخرى» ومن أصحابنا من قال : يجوز نقل 
الجواب في كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وتخريجهها على قولين» وهذا غير 
صحيح لأنه م ينص ني كل واحدة منها إلا على قول» فلا عبوز أن ينسب إليه 
ما م ينص عليه» ولأن الظاهر أنه قصد الفرق بين المسألتين فن جع بينها فقد 
خالفه. 
باب القول تي اجتپاد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والاجتاد حضرته 
يجوز الاجتهاد بحعضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن أصحابنا من قال 
لا يجوز. دليلنا أن الني صلى الله عليه وسلم أمر سعداً أن يحكم في بني قريظة 


۳۳ 


فاجتهد بحضرته» ولأن ما جاز الحكم به في غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم / 
جاز الحکم به في حضرته کالنص . 
فصل 
وقد کان يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم في الحوادث 
بالاجتهاد» ومن أصحابنا من قال: ما كان له ذلك لنا هو أنه إذا حاز لغيره 
من العلاء الحكم بالاجتهاد» فلأن يجؤز للرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكمل 
احتاداً أول . 
فصل 
وقد كان الخطاً جائزاً عليه إلا أنه لا يقر عليه» ومن أصحابنا من قال: ما 
کان يجوز عليه الاطاً وهذا خطأً لقوله تعالى: عَمًا الله عنكَ لم أت 
لهم 4“ فدل على أنه أخطأً ولأن من جاز عليه السهو والنسيان جاز عليه 
الخطاً كغيره. 
فصل 
ویجوز أن يتعبد اله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بوضع الشرع » فيقول له : 
افرض وسن ما ترى إنه مصلحة للخلق» وقال أكثر القدرية: لا مجوزء وهذا 
خطأً لأنه ليس ني ذلك تجو يز إحالة ولا فسادء فوجب أن يكون جائزاً. 


(نم الكتاب) 


وجد في الأصل المطبوع عليه ما نصه. . قوبل على أصله المنتسخ منه مع 
مراجعة نسختين منه في المكتبة العمومية بدمشق جيدتين تاريخ إحداهما عام 
4 في صفر والأخرى بالعام نفسه من شهر ربيع الآخر. . وكتبه الفقبر جال 
الدين القاسمي حامدا ومصليا في ۲١‏ ربيع الآخر سنة ٠١۲١١‏ . 


. ٤۳ سورة التوبةء الاأية:‎ )١( 
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الموضوع الصفحة 
خحطبة الكتاب Feces nnn nnn‏ 
باب بيان العلم والظن وما يتصل با Fens‏ 
باب النظر والدليل Oe‏ 
باب بيان الفقه وأصول الفقه Tee ueerrnnnns‏ 
باب أقسام الكلام Vee ideeneenenennnncnnnnns®‏ 
باب ني الحقيقة واجاز Venn‏ 
باب بيان الوجوه التي تؤخذ ما الأساء واللغات . 
(الكلام في الأمر والبي) 
باب القول في بيان الأمر وصيغته Woes nns‏ 
باب ما يقتضي الأمر من الاإجاب Feces‏ 
باب في أن الأمر رق يقتضى الفعل مرة واحدة أو التكرار . 0 
با بني أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا r.‏ 
باب الأمر بأشياء علن جهة التخير والترتيب r.‏ 
باب في أن الأمر يدل على إجراء المأمور به eens‏ 
باب من یدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه eens‏ 
باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب ees.‏ 
باب القول في الي Ecce‏ 
باب القول في العموم والخصوص ذ كر حقيقة العموم ومقتضاه ۲٢‏ 
باب بیان ما يصح دعوی العموم فيه وما لا يصح AN eee‏ 


الموضوع الصفحه 
باب القول في الخصوص ess‏ 


ذ کر ما جوز تخصیصه وما لا جوز Mecer‏ 
بيان الأدلة التى يجوز التخصيص ہا وما لا يجوز Ys‏ 
ي تعارض اللفظين PEs nene‏ 
باب القول ي اللفظ الوارد على سبب Reena ns‏ 
باب القول في الاستشناء Anns‏ 
باب التخصيص ف الشرط ON‏ 
باب القول في المطلق والمقيد ecu rnnnnns‏ 
باب القول في مفهوم الخطاب Een‏ 


(الكلام في احمل والمبين) 
| باب ذ کر وجوه المبین Assn‏ 
باب ذ كر وجوه المجمل Acer‏ 


باب الكلام في البيان و وجوهه OY ens‏ 
باب تاخر البيان Or nenn‏ 
(الكلام في النسخ) 
باب بيان النسخ والبداء O ceres‏ 
باب بیان ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز r‏ 
باب بیان وجوه النسخ OV ress‏ 
باب بیان ما جوز به وما لا جوز Occurs‏ 
باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ r.‏ 
باب الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيا r.‏ 
باب القول في شرع من قبلنا وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة . . . ٦۳‏ 
باب القول في حروف المعاني Eee‏ 


_ باب الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم Wess.‏ 


۱۳۹ 


الموضوع الصفحة 


باب القول ني الاقرار والسكت عن الحكم r.‏ 
باب القول في الأخبار بيان الخر وإثبات صيغته r.‏ 
باب القول ني الخر المتواتر eens‏ 
باب القول في اخبار الآحاد eens‏ 
باب القول ي المراسيل eens‏ 
باب صفة الراوي ومن يقبل خبره eens‏ 
باب القول ني الجرح والتعديل eens‏ 
باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل به r.‏ 
باب بیان ما یرد به خر الواحد eens‏ 
باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر a.‏ 
(القول ني الأجاع) 

باب ذ کر معنی الاجاع وإثباته eens‏ 
باب ذكر ما ينعقد به الاجاع وما جعل حجة فيه r.‏ 
باب ما يعرف به الاجاع een nooo sso‏ 
باب ما يصح من الاجماع وما لا يصح ومن بعتر قوله ومن لا يعتبر . 

باب الاجاع بعد الخلاف eens‏ 
باب القول في اخحتلاف الصحابة على قولين ees‏ 


باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض 


باب إثبات القياس وما جعل حجة فيه eens‏ 
باب اقسام القياس eens‏ 
باب الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل eee.‏ 
باب بيان الأصل وما يجوز أن يكون أصلاً وما لا يجوز eee.‏ 
باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز se...‏ 


۳۷ 


een deena nos maonns باب بیان الحکم‎ 


باب بيان ما يدل على صحة العلةَ . . . . . . ..... .... 
باب بيان ما يقسد العلة eens‏ 
باب القول في تعارض العلقن r.‏ 
باب القول في ترجيح إحدى العلقين على الأخرى ees‏ 
باب القول في الاستحسان nnn‏ 
باب القول في بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول 

بأقل ما قيل وايجاب الدليل على الباق . . . . . e. ٠...‏ 
س باب في بيان ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها eee‏ 


(القول ني التقليد) 
باب بیان ما يسوغ فيه التقلید وما لا يسوغ ومن يسوغ له 


التقليد ومن لا يسوغ een‏ 


باب صفة المغي والمستفتي r‏ 
(القول في الاجتاد) 


باب القول في أقوال الجتدين وأن الحق منها في واحد أو 

کل ہد مصیب econo nne nenn nene‏ 
باب القول في تخريج الجتمد المسألة على قولين es‏ 
باب القول ني اجتہاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتپاد 

ee بحضرته‎ 


۴۸ 


